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 :ملخص البحث
إن العلة في باب القياس من أهم أركانه، ومسائلها من أدق مسائله، وأكثرها أثرًا فـي          

ية، والفروع الفقهية، ومن أوصافها التي جرى حول صحتها خلاف عدد من المسائل الأصول   
طويـل النفــي أو العــدم، فقـد اختلــف الأصــوليون فـي صــحة التعليــل بـالنفي أو بالعــدم، ســواء     
ــا، وكــان لهــذا الخــلاف أثــر فــي عــدد مــن المــسائل الأصــولية،    كــان وصــفًا، أو اســمًا، أو حكمً

 .والفروع الفقهية
ــرة، بعــضها محــل اتفــاق، وبعــضها محــل        ــه صــور كثي ــالنفي أو العــدم ل إلا أن التعليــل ب
خـلاف، فتتبعـت فـي هــذا البحـث صـور التعليــل بالعـدم، وبينـت محـل النــزاع مـن بـين محــال           
الوفاق فيها، ثم ذكرت أقوال العلماء فـي صـحة التعليـل بالعـدم، وأدلـتهم، ومـا دار حولهـا                     

 .بيان الراجح من بين تلك الأقوالمن نقاش طويل، حتى خلصت إلى 
وبعد ذلك بينت سبب الخلاف في هذه المسألة، وأنه مرتبط بمجموعة مـن الأسـباب،              

 .ثم ذكرت حقيقة الخلاف، وهل هو لفظي أو معنوي
ثم بعد ذلك بينت تشعب هذه المسألة بين عدد من المـسائل الأصـولية، وتأثرهـا بهـا،                

 .فية والجمهوروأثرها في الفروع الفقهية بين الحن
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 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧٧

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 :المقـدمـة
الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشـهد أن محمـدًا        

 :عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد
فإن المتأمل في باب القياس يرى شـدة الحاجـة إلـى بحـث كثيـر مـن مـسائله، وتحريـر                      

ــان أث   ــين النقــاش والجــدل        القــول فيهــا، وبي رهــا فــي الفقــه، وتخلــيص المقــصود منهــا مــن ب
الطويــل حولهــا، كمــا يظهــر لــه أثــر كثــرة المــصطلحات وتعــدد معانيهــا فــي صــعوبة فهــم     

فــي مــسألة )  هـــ٥٠٥ت (بعــض مــسائله، ومعرفــة حقيقــة الخــلاف، وفــي هــذا يقــول الغزالــي  
 المـسألة، وسـبب غموضـها    منـشأ تخـبط النـاس فـي هـذه        : ")١(الاحتراز عما تنتقض به العلـة     

أنهم تكلموا في تسمية مطلـق التماثـل علـة، قبـل معرفـة حـد العلـة، وأن العلـة الـشرعية                        
تسمى علة بأي اعتبار، وقد أطلق الناس اسم العلة باعتبارات مختلفـة، ولـم يـشعروا بهـا،                 
ثـــم تنـــازعوا فـــي تـــسمية مثـــل هـــذا علـــة، وفـــي تـــسمية مجـــرد الـــسبب علـــة دون المحـــل    

 ".والشرط
ولقــد اســتوقفني أثنــاء شــرح بــاب القيــاس مــسألة التعليــل بالعــدم، والنقــاش الطويــل   

: )٢()هـــ٧٢٨ت (الــذي دار حولهــا، وتــشعبها بــين عــدد مــن المــسائل، حتــى قــال ابــن تيميــة        
، فـأردت أن أحـرر القـول فيهـا؛ لأصـل      "والمسألة متعلقة بشعب كثيرة، وتحقيقها حـسن   "

 .محل النزاع فيها، وحقيقة الخلاف حولهاإلى الغاية المقصودة منها، وأُظهر 
ولم أجد في الحقيقة من توسع في بحثها، وجمع أطرافها، وبين صورها، وحرر محـل   

 .)٣(النزاع فيها، وأظهر حقيقة الخلاف حولها
التعليــل بالعــدم، : ولأجـل مــا ســبق اســتعنت بـاالله تعــالى فــي بحثهــا، وأسـميت البحــث   

 .ع الفقهيةوأثره في المسائل الأصولية والفرو

                                     
 ).٢/٣٦١(لمستصفى ا) ١(

 ).٢/٧٨٥(لمسودة ا) ٢(

التعليل بالوصـف  :  بعنوان٤١ت على بحث في مجلة الحكمة العدد عد الانتهاء من كتابة هذا البحث وقف      ب) ٣(
 .غازي بن مرشد بن خلف العتيبي. العدمي، د
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.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

 :أهداف البحث
 :يهدف البحث إلى تحقيق المسائل التالية

 .معرفة صور التعليل بالعدم -١
 .معرفة العدم الذي وقع الخلاف في التعليل به -٢

 .بيان محل الخلاف في هذه المسألة، وهل هو حقيقي أو لفظي -٣
 .أثر هذه المسألة وعلاقتها بمسائل أصولية أخرى -٤
 .أثرها في الفروع الفقهية -٥

 :الدراسات السابقة
لم أقف أثناء البحث على دراسة مستقلة عن هـذه المـسألة، ولكـن جـرى بحـث هـذه                    
المــسألة بــشيء مــن التوســع فــي بعــض كتابــات المعاصــرين عــن العلــة، والقيــاس، والــذي     

 :وقفت عليه من ذلك
مباحث العلة في القياس عند الأصوليين، للدكتور عبـد الحكـيم الـسعدي، بحـث          -١

أن لا يكون الوصـف المعلـل بـه     :  ضمن شروط العلة، وهو الشرط الثاني عشر       هذه المسألة 
المطلـب  : عدمًا في الحكم الثبـوتي، أو وصـفًا إضـافيًا، وبحـث هـذا الـشرط فـي ثلاثـة مطالـب                    

اشـتراط وجـود المقتـضي    : التعليل بالعدم، وتحرير محل النـزاع فيـه، المطلـب الثـاني       : الأول
التعليـــل بالنـــسب والإضـــافات، ويلاحـــظ عليـــه فـــي : لثالـــثعنـــد التعليـــل بالمـــانع، المطلـــب ا

المطلب الأول أنه لم يستقص في بيان صور التعليل بالعدم، ولم يذكر جميع المحال التـي                
وقع الاتفاق عليها، ولم يستوف ذكر الأدلة والمناقشات كلها، ولم يبـين أثـر المـسألة فـي                  

 الخـلاف، ولا حقيقتـه، وأمـا المطلـب          أصول الفقه، ولا فـي الفـروع الفقهيـة، ولـم يبـين سـبب              
الثاني فلا علاقة له بالمسألة؛ لأنه مـن تعليـل الحكـم العـدمي بالوصـف الوجـودي؛ إذ التعليـل         

ــا     ــأمر وجــودي، كقولن ــه مجهــول،      : بالمــانع هــو تعليــل ب لا يــصح بيــع الــسمك فــي المــاء؛ لأن
عليــل بالوصــف فالجهــل مــانع مــن صــحة البيــع، وهــو تعليــل بــأمر وجــودي، ومــسألتنا فــي الت    

 .العدمي لا الوجودي

ــا ودراســة،      -٢ تحريــر محــل النــزاع فــي المــسائل الخلافيــة المتعلقــة بالقيــاس جمعً
تـراوري  :  من قـسم أصـول الفقـه بجامعـة الإمـام، لـم تنـشر، إعـداد الطالـب            هرسالة دكتورا 

وقد تحدث عن هذه المسألة عند كلامه على شروط العلة، ومع أنـه قـد بـذل جهـد                   . مامادو
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 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

ــ ا فــي جمــع الأقــوال، وتحريــر محــل النــزاع، إلا أنــه لــم يــستوعب كــل مــا قيــل فيهــا مــن   طيبً
الاســتدلال والمناقــشة، وصــور التعليــل بالعــدم، وتحريــر محــل النــزاع، وأثرهــا فــي المــسائل  

 .الأصولية والفروع الفقهية

النفي والإثبات عند الأصوليين، لمحمد سالم ولد محمد أحمـد، وقـد بحـث مـسألة                 -٣
 بالعدم ضمن كلامه على النفي في القياس، وبحثه لها جيد، ولكنـه لـم يحـرر محـل                   التعليل

النزاع، ولم يستوف صور التعليل بالعـدم، ولا سـبب الخـلاف وحقيقتـه، كمـا أنـه ذكـر قـولا                      
ــا هــو خــارج عــن النــزاع، وفــي بيــان أثــر الخــلاف فــي الفــروع الفقهيــة اعتمــد علــى كتــاب     ثالثً

، ولـم يبـين صـحة بنـاء هـذه الفـروع علـى التعليـل                )هـ٧٧١ت  (ي  مفتاح الوصول لابن التلمسان   
 .بالعدم من كتب الفقهاء

 :خطة البحث
ســرت فــي بحــث هــذه المــسألة علــى خطــة مــشتملة علــى مقدمــة، وأربعــة مباحــث،         

 .وخاتمة
وفيهــا بيــان ســبب اختيــار موضــوع البحــث، وأهدافــه، والدراســات الــسابقة،    : المقدمــة

 .وخطة البحث، ومنهجه
 .تعريف التعليل والعدم والنفي، وصور التعليل بالعدم: ث الأولالمبح

 : وفيه مطلبان
 .تعريف التعليل والعدم والنفي: المطلب الأول
 .صور التعليل بالعدم: المطلب الثاني
 .خلاف الأصوليين في التعليل بالعدم، وسبب الخلاف، وحقيقته: المبحث الثاني

 :وفيه أربعة مطالب
 .رير محل النزاعتح: المطلب الأول
 .أقوال الأصوليين في التعليل بالعدم: المطلب الثاني
 .الأدلة، والمناقشات، والترجيح: المطلب الثالث
 .سبب الخلاف وحقيقته: المطلب الرابع
 .أثر التعليل بالعدم في المسائل الأصولية: المبحث الثالث

 :وفيه ثمانية مطالب
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.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

 .لإضافيةحكم التعليل بالأوصاف ا: المطلب الأول
 .اشتراط العكس لصحة العلة: المطلب الثاني
 .الترجيح بالعدم: المطلب الثالث
إضافة الحكم العدمي إلى عـدم المقتـضي أولـى مـن إضـافته إلـى وجـود                  : المطلب الرابع 

 .المانع
 .الاستدلال بالعدم: المطلب الخامس
 .استنباط العلة بمسلك الدوران: المطلب السادس
 .اس العكسقي: المطلب السابع
 .التعليل بالأوصاف التقديرية: المطلب الثامن
 .أثر التعليل بالعدم في الفروع الفقهية: المبحث الرابع

 : وفيه أربعة مطالب
 موت ما يعيش في الماء في غير الماء هل يفسده؟: المطلب الأول
 .قلب الرداء بعد دعاء الاستسقاء: المطلب الثاني
 .مس في العنبرعدم وجوب الخ: المطلب الثالث
 .بيع الأرض التي فيها نبات: المطلب الرابع

 .الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات
 :منهج البحث

 .جمع الأقوال من مصادرها المعتبرة من كتب الأصوليين المتقدمة -١

توثيق النقول في الهامش، فإذا كـان النقـل بـالنص وضـعت العلامـة المرجعيـة                  -٢
ر مباشــرة بــدون كلمــة انظــر، وإن كــان بــالمعنى وضــعت فــي أول النقــل، وذكــرت المــصد

 .قبل ذكر المرجع" انظر"العلامة في آخر النقل، مع ذكر كلمة 

رتبـــت ذكـــر المـــصادر الأصـــولية فـــي الهـــامش عنـــد توثيـــق المعلومـــة بحـــسب    -٣
 .الأقدمية في الوفاة، دون الترتيب المذهبي

 .عزو الآيات القرآنية إلى سورها، وذكر أرقام آياتها -٤
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 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

ريج الأحاديـث مـن مـصادرها المعتمـدة، فـإن كـان فـي الـصحيحين اكتفيـت                   تخ -٥
ــه، وإن كــان فــي غيرهمــا ذكــرت مــن صــححه مــن أهــل          بعــزوه إليهمــا عــن الحكــم علي

 .الحديث

واالله أسأل أن ينفعني به ومن قرأه، وأن يجعله خالصًا لوجهه، موافقًا لسنة نبيـه صـلى                 
 .االله عليه وآله وسلم

@   @   @ 
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 .تعريف التعليل والعدم والنفي، وصور التعليل بالعدم: الأولالمبحث 
 .تعريف التعليل والعدم والنفي: المطلب الأول

، وبعـــضهم بالتعليـــل )١(هـــذه المـــسألة عبـــر بعـــض الأصـــوليين عنهـــا بالتعليـــل بالعـــدم 
، ولهـذا كـان لا بـد مـن تعريـف التعليـل، والعـدم والنفـي،                )٣(، وبعضهم جمـع بينهمـا     )٢(بالنفي
 .ر الفرق بينهما، قبل الدخول في صورة المسألةوذك

 : تعريف التعليل
 .)٤(التعليل مصدر علل؛ لأن فعَّل المضاعف مصدره تفعيل

: تكـرار الـشيء، تقـول   : وأصله العين واللام المضعفة، ويـأتي علـى معـاني كثيـرة، منهـا       
لـشيء، فالعلـة   المـرض، أو ضـعفٌ فـي ا   : إذا شـرِب مـرة بعـد أخـرى، ومنهـا       : علَّ، يعِل، ويعُـل   

 .)٥(عل، يعِل واعتل، وأعله االله، فهو مُعلٌّ وعليل: بالكسر المرض، تقول
، وليس المقـصود هنـا      )٦(وأما العلة في الاصطلاح فقد اختُلف في تعريفها اختلافًا كثيرًا         

 .الحديث عنها خصوصًا، وإنما المقصود الحديث عن صفة من صفاتها، وهي العدمية
لاح في تعريف العلـة ظهـر أثـر ذلـك فـي هـذه المـسألة، كمـا           ولكن بسبب تعدد الاصط   

 .سيأتي بيانه إن شاء االله في سبب الخلاف
 . تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر: وأما التعليل اصطلاحًا فقيل في تعريفه

 .انتقال الذهن من المؤثر إلى الأثر، كانتقال الذهن من النار إلى الدخان: وقيل
 . تقرير ثبوت الأثر لإثبات المؤثر: هوويقابله الاستدلال، و

 .انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثر: وقيل

                                     
 ).٢/٢/٤٠٠(المحصول : نظرا) ١(

 ). ٢/٩٣١(؛ ميزان الأصول )٢٧٠(أصول البزدوي المسمى كنز الوصول إلى معرفة الأصول : نظرا) ٢(

 ).٢/٢٢٨(أصول السرخسي : نظرا) ٣(

 ).٢/١٢٨(شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : نظرا) ٤(

 ).١٠٣٥(؛ القاموس المحيط )١٤ -٤/١٢(مقاييس اللغة : نظرا) ٥(

المحــصول : يمكــن مراجعــة الكتــب التاليــة للوقــوف علــى هــذه التعــاريف، ومــا جــرى حولهــا مــن نقــاش         ) ٦(
 -٢١٦(ء الأصـول  ؛ نبـراس العقـول فـي تحقيـق القيـاس عنـد علمـا              )٣/٢٠٣(؛ تشنيف المسامع    )٢/٢/١٧٩(

 ).٩٣ -٧٠(؛ مباحث العلة في القياس )١٢٦ -١١٢(؛ تعليل الأحكام لشلبي )٢٢٥



 

 
 التعليل بالعدم وأثره في المسائل الأصولية والفروع الفقهية٢٨٤

.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

تقريـر الـدليل لإثبـات المـدلول، سـواء كـان ذلـك           : وقيل فيه معنى أوسع من ذلك، وهو      
 .من الأثر إلى المؤثر، أو العكس، أو من أحد الأثرين إلى الآخر

 .)١(شيء سواء كانت تامة أو ناقصةهو إظهار علية ال: وقيل في تعريف التعليل أيضًا
والمقصود بالتعليل هنا جميع ذلك، فيقـصد بـه إظهـار عليـة الـشيء، ويقـصد بـه تقريـر                     

 .ثبوت المؤثر لإثبات الأثر، كما يقصد به أيضًا تقرير ثبوت الأثر لإثبات المؤثر
 : تعريف العدم
 .)٢(يء وذهابهفقدان الش: مصدر عدِم، عُدْمًا، وعُدُمًا، وعَدَمًا: العدم لغة

 : وهو ضد الوجود، وينقسم إلى قسمين
وهو الذي لا يضاف إلى شـيء، ويـسمى عـدمًا محـضًا، فـلا يوصـف             : العدم المطلق : الأول

 .بكونه قديمًا ولا حادثًا، ولا شاهدًا، ولا غائبًا
 .)٣(عدم كذا: وهو ما يضاف إلى شيء، نحو: العدم المقيد: والثاني

يــة شــيء مــن شــيء وإبعــاده منــه، وحــول هــذا المعنــى تــدور    فهــو تعر: وأمــا النفــي لغــة
 .)٤(استعمالاته في لغة العرب

 .)٥(والعدم يقابله الوجود، والنفي يقابله الإثبات
ويرى بعض العلمـاء أن العـدم أعـم مـن النفـي؛ لأن النفـي لا يكـون إلا مقيـدًا؛ لأنـه إبعـاد                          

 .)٦( يكون محضًا غير مقيد بشيءشيء من شيء، وهذا لا بد فيه من تقييد، وأما العدم فقد
بينمـا يـرى بعــض العلمـاء أن لفـظ النفــي كلفـظ العــدم، فـإذا قلـت انتفــى الـشيء، فهــو         
كقولــك عــدم الــشيء، وإذا قلــت عــن الــشيء أنــه منفــي، فهــو بمعنــى أنــه معــدوم، فهمــا       

 . )٧(مترادفان من هذا الوجه، لا من حيث إنهما بمعنى واحد مطلقًا

                                     
 ).٤٤٠ -٤٣٩، ٢٩٤(؛ الكليات )٥٥-٥٤(لتعريفات ا: انظر) ١(

 ).١١٣٦(؛ القاموس المحيط )٤/٢٤٨(مقاييس اللغة : نظرا) ٢(

 ).٦٥٥(لكليات ا: انظر) ٣(

 ).١٣٤٠(وس المحيط ؛ القام)٥/٤٥٦(مقاييس اللغة : نظرا) ٤(

 ).١/١٤١(الواضح لابن عقيل : نظرا) ٥(

 ).٦٩٤(لكليات ا؛ )١/٨٠(شرح المقاصد في علم الكلام : نظرا) ٦(

 ).٨٠ -١/٧٩(؛ شرح المقاصد في علم الكلام )١/٣٣(فتاوى السبكي : نظرا) ٧(
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 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 كثير من الأصـوليين فـي التعبيـر بهـذين اللفظـين عـن معنـى                وعلى هذا جرى استعمال   
 .واحد، كما في هذه المسألة التي معنا

 .صور التعليل بالعدم: المطلب الثاني
أن يُجعل المعنى الذي يضاف الحكم إليه عدمًا، سواء كـان  : إن التعليل بالعدم معناه  

والحكــم، أو لا علــى  ذلــك علــى ســبيل المقايــسة، بــذكر الأصــل والفــرع والوصــف الجــامع      
 .سبيل المقايسة، وإنما تعليل مجرد؛ كنفي وصف أو اسم أو حكم أو شرط

 .وسواء كانت العلة كلها عدمًا، أو كان العدم جزءًا منها
 .وسيأتي التمثيل على التعليل بعلة كلها عدمية

: أنـه تعليـل تعـيُّنِ الديـة المغلظـة فـي شـبه العمـد ب            : وأما كون العدم جزءًا منها فمثاله     
 .)١(قتْلٌ بفعل مقصود لا يقتل غالبًا

 .وسواء كان الحكم الثابت بالعلة العدمية وجوديًا أو عدميًا
وهــذا المعنــى تفــصيله بــذكر الــصور التــي ذكرهــا الأصــوليون عنــد بحــث هــذه المــسألة،    

 : وهي
التعليل بالعدم المحض أو المطلـق، ولـم أقـف علـى مـن مثـل لـه بمثـال،                 : الصورة الأولى 

 :)٢(مثل للتعليل بالعدم بما يلي) هـ٨٩٩ت (الشوشاوي لكن 
 .لا علة تتقى في العصير؛ فيباح، كاللبن"

 .لا علة تتقى في العصير؛ فلا يحرم، كاللبن: وقولك
 .تعليل الحكم الثابت بالمعدوم: فالمثال الأول
 ."تعليل الحكم المعدوم بالمعدوم: والمثال الثاني

 .)٣("هذا مثال للعدم المطلق: "ثال بقولهفعلق محقق الكتاب على هذا الم
وإنمــا جعلــه المحقــق مثــالا للعــدم المطلــق؛ لأنــه لــم يــضف نفــي العلــة إلــى شــيء، وإنمــا 

عـدم علـة    : ")٤()هـ٦٨٤ت  (لا علة تتقى، فلو أضافها إلى التحريم مثلا، كما قال القرافي            : قال

                                     
 ).٢/٢٨٢(حاشية العطار على شرح المحلي : نظرا) ١(
 ).٤١٩ -٥/٤١٨(هاب فع النقاب عن تنقيح الشر) ٢(
 ).٢ حاشية رقم ٥/٤١٩( رفع النقاب )٣(
 ).٤٠٧(شرح تنقيح الفصول ) ٤(
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.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

لــة التحــريم والتنجــيس، التحــريم علــة الإباحــة فــي جميــع مــوارد الــشريعة؛ لأن الإســكار ع
 .، لكان ذلك عدمًا مضافًا لا عدمًا مطلقًا"فإذا عدم ثبت التطهير والإباحة

لا علـة تقتـضي اتقـاء       : إنـه أضـاف نفـي العلـة إلـى الاتقـاء، والمعنـى             : لكن يمكن أن يقال   
 .فعل هذا الشيء، وإذا انتفت العلة المقتضية للاتقاء ثبت حله

دم المــضاف إلــى شــيء، وهــذا العــدم المــضاف يمكــن أن  التعليــل بالعــ: الــصورة الثانيــة
يصدق بأمر وجودي، بمعنى أنه يمكن أن يعبـر عـن النفـي أو العـدم فيـه بـالوجود، كمـا قـال                        

 : )١()هـ٨٦٤ت (المحلي 
يجب قتل المرتد؛ لعـدم إسـلامه، وإن صـح        : ما يقال : ومن أمثلة تعليل الثبوتي بالعدمي    "

 عن عدم العقـل بـالجنون؛ لأن المعنـى الواحـد قـد يعبـر                لكفره، كما يصح أن يعبر    : أن يقال 
 ".عنه بعبارتين؛ منفية ومثبتة، ولا مشاحة في التعبير

وقد لا يصدق بأمر وجودي، أي أنـه عـدم شـيء فقـط، ولـو لـم يـستلزم وجـود أمـر آخـر؛                     
كعدم الامتثـال؛ فإنـه قـد يـصدق بـدون أمـر وجـودي، بـأن لا ينـصرف عنـه بعـد التوجـه لـه، ولا                             

 .)٢( منه كف النفس عن الفعل، بل ترك مطلقيكون
علـى أن كـل نفـي       : ")٣()ه ــ٥١٠ت  (وصدقه بالأمر الوجودي كثير، حتى قـال أبـو الخطـاب            
: )٤()ه ــ٦٢٠ت (، ويقول ابن قدامة "يتضمن إثباتًا، فيكون ذلك الإثبات علة في إثبات الحكم    

ــراءة الذمــة،       " ــه ضــد؛ فالحــل ضــده الحرمــة، والوجــوب ضــده ب  والــصحة ضــدها  كــل حكــم ل
 ".الفساد، وكل ما نفى شيئًا أثبت ضده

ويــرى بعــض الأصــوليين أن النفــي الــصادق بــأمر وجــودي تكــون إضــافة الحكــم فيــه إلــى  
العدم لفظًا، وأما في الحقيقة فهو مـضاف إلـى علـة وجوديـة، فمـن علـل قتـل المرتـد بعـدم                       

الـضد يـستلزم وجـود الـضد        إسلامه، فإنه إنما يعلل بالكفر الذي هـو ضـد الإسـلام؛ لأن عـدم                

                                     
 ).٢/٢٠٠(لبدر الطالع ا) ١(

 ).٢/٣٦٨(تقرير الشربيني على حاشية البناني : نظرا) ٢(

 ). ٤/٤٩( التمهيد )٣(

 ).٣/٩١٤(وضة الناظر ر) ٤(
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 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

الآخر، والكفر اعتقاد قائم بذات الكافر، وعلى هذا فليس من التعليل بالعدم إلا من حيـث                
 .)١(اللفظ

 :إلا أن صدق النفي أو العدم بالأمر الوجودي ينقسم إلى قسمين
ما لا يصدق إلا بضد واحد، فيكون هـو العلـة، كعـدم الإسـلام والعقـل، لا يـصدق                   : الأول

 .كفر والجنونإلا بال
ما يصدق بأكثر من أمر وجودي، كعـدم القـدرة علـى الـوطء مـثلا، فإنهـا تـصدق                    : الثاني

بالعنَِّة، وبضعف البدن المانع من الـوطء، والأول يـصلح علـة لفـسخ النكـاح، والثـاني لا يـصلح                  
 .)٢(علة عند بعض أهل العلم

 :اع التاليةوهذه الصورة تتنوع بالنظر إلى ما يضاف العدم إليه إلى الأنو
يجــوز بيــع الرمــان ببعــضه متفاضــلا؛ لأنــه لــيس   : عــدم صــفة، مثــل أن يقــال : النــوع الأول
 .بمكيل ولا موزون

 .وهذا العدم قد يكون مناسبًا، وقد يكون غير مناسب
 : )٣(له تصويرًا حسنًا، فقال) هـ٦٠٦ت (أما المناسب فذكر الرازي 

عـدم  ) ٤(فسدة عند ارتفاعها، وكـان الوصف إذا كان ضابطًا لمصلحة يلزم حصول الم "
 ".ذلك الوصف ضابطًا لتلك المفسدة، فيكون ذلك العدم مناسبًا للحرمة

 : عدم اسم، مثل أن يقال: النوع الثاني
 . يجوز شرب عصير الشعير؛ لأنه ليس بخمر
 .لا يصح التيمم بالإسمنت؛ لأنه ليس بتراب

                                     
 ).٤/٤(التحرير وشرحه التيسير : نظرا) ١(

 ).٢/٣٦٩(؛ تقرير الشربيني على حاشية البناني )٢/٢٧٥(واتح الرحموت ف: نظرا) ٢(

، وكـلام الـرازي     )٥/١٥٠(؛ البحـر المحـيط      )٣/٢١٧(؛ تـشنيف المـسامع      )٦/٥٣٢(لكاشف عن المحـصول     ا) ٣(
النهاية البهائية في المباحث القياسـية، قـال طـه جـابر علـواني فـي       : نقلاه من رسالة له في القياس بعنوان  

، ١٦٥ [١١٩ص -ولعلـــه هـــو المعنـــي بقـــول الفخـــر فـــي المعـــالم       ): "١/١/٥٣(حقيقـــه للمحـــصول   مقدمـــة ت
، وقـد أكثـر   "ولنا كتاب مفرد في مسألة القياس، فمـن أراد الاستقـصاء فـي القيـاس رجـع إليـه       : "-]مطبوع

 ".شارح المحصول الأصفهاني من ذكرها والإشارة إليها

 .فكان:  في التشنيف)٤(
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.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

يقـع عليـه اسـم المـاء المطلـق؛ كـسائر       لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر؛ لأنه لـيس بمـاء ولا        
 .الأنبذة

 : عدم حكم، مثل أن يقال: النوع الثالث
 . لا يجوز رهن الخمر؛ لأنه لا يجوز بيعه
 .)١(لا تصح هبة المجهول؛ لأنه لا يصح بيعه

 : عدم شرط، مثل أن يقال: النوع الرابع
 . )٢(بيع الآبق باطل؛ لعدم القدرة على التسليم

 .سليم شرطٌ لصحة البيعفالقدرة على الت
 . يباح القصر لمن لم يكن عزم على المقام

 .)٣(فالعزم على المقام شرط للزوم إتمام الصلاة وزوال أحكام السفر
 : عدم الدليل، مثل أن يقال: النوع الخامس

 .)٤(لا تقطع يد المختلس؛ لعدم الدليل على القطع
 : عدم المانع، مثل أن يقال: النوع السادس

تد الخـوف جـازت الــصلاة علـى الـدواب، ويـصلون فــرادى؛ لوجـود الطريـق بيــنهم        إذا اش ـ
وبــين الإمــام، وهــو يمنــع صــحة الاقتــداء، إلا أن يكــون شــخص مــع الإمــام فــي دابــة واحــدة     

 .)٥(فيصح اقتداؤه به؛ لعدم المانع
 

@   @   @ 

                                     
لتمهيـــد ا؛ )٢٢٠(؛ اللمـــع )٤٥٦(لتبـــصرة ا؛ )١٣٤٦ -٤/١٣٤٤(لعـــدة ا: نـــواع الثلاثـــة وأمثلتهـــانظـــر فـــي هـــذه الأا) ١(

 ).٦/٥٣٤(لكاشف عن المحصول ا؛ )٤/٤٨(

 ).٣/٢١٦(تشنيف المسامع : انظر) ٢(

 ).٥/١٤٩(البحر المحيط : نظرا) ٣(

 ).٢/٩٣٢(ميزان الأصول : نظرا) ٤(

 ).١/٢٤٥(بدائع الصنائع : نظرا) ٥(
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 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 .خلاف الأصوليين في التعليل بالعدم، وسبب الخلاف، وحقيقته: المبحث الثاني
 .تحرير محل النزاع: المطلب الأول

، وهـذا الاتفـاق يظهـر    )١(اتفقوا على عدم جواز التعليل بالعدم المطلق أو المحض    : أولا
العــدم الــذي يقــع   : ")٢()هـــ٦٨٤ت (مــن حكايــة بعــضهم لأصــل المــسألة؛ كقــول القرافــي       

:  كما تقولالتعليل به لا بد أن يكون عدم شيء بعينه، فهو عدم متميز، فيصح التعليل به،     
عــدم علــة التحــريم علــة الإباحــة فــي جميــع مــوارد الــشريعة؛ لأن الإســكار علــة التحــريم      

، كمــا يظهــر أيــضًا أثنــاء مناقــشتهم للأدلــة، "والتنجــيس، فــإذا عــدم ثبــت التطهيــر والإباحــة
لا نـسلم أن الأعـدام لا تتميـز إن أراد بهـا الأعـدام      : ")٣()ه ــ٧٤٦ت (كما فـي قـول الجـاربردي     

ت (، ولهـذا قـال المحلـي        "، ونسلم إن عنـى بـه العـدم الـصرف، ولـيس الكـلام فيـه                ..ةالمضاف
والخـلاف فـي العـدم المـضاف؛ كمـا يؤخـذ مـن              : ")٤(بعد ذكـره لـبعض أدلـة المـسألة        ) هـ٨٦٤

 ". الدليل وجوابه
يصرح بخلاف ذلك، ويجعل الخلاف في العدم المحض، حيث  ) هـ٦٣١ت  (إلا أن الآمدي    

ه على الوجه الثالث فحاصله راجع إلـى التعليـل بالإعـدام المقـدور، وهـو                وما ذكرو : ")٥(يقول
أمر وجودي، لا بالعدم المحض، الذي لا قدرة للمكلف عليه، وذلـك غيـر مـا وقـع فيـه النـزاع،               
وإذا عرفـت امتنــاع تعليـل الوجــود بالعــدم المحـض ممــا ذكرنــاه، فبمثلـه يعُلــم أن العــدم لا     

 ".للأمر الوجودي ولا داخلا فيهايكون جزءًا من العلة المقتضية 
لكـن الآمـدي إنمـا    : ")٦(علـى كلامـه الـسابق بقولـه    ) ه ــ٨٦٤ت (وبهذا اسـتدرك المحلـي      

 ".منع العدم المحض أي المطلق، وأجاز المضاف الصادق بالوجودي، كالإمام والأكثر

                                     
 ).٢٦٩، ٤/٢٦٦(؛ سلم الوصول لشرح نهاية السول )١٥١ -٥/١٥٠( البحر المحيط :نظرا) ١(

 ).٤٠٧(شرح تنقيح الفصول ) ٢(

، ولاحـظ مزيـداً مـن ذلـك     )٨/٣٥١٠(نفـائس الأصـول   : وانظـر ). ٢/٩٥٨(لسراج الوهاج فـي شـرح المنهـاج         ا) ٣(
 .عند عرض أدلة الأقوال وأجوبتها والاعتراضات عليها

 ).٢/٢٠٠(في حل جمع الجوامع لبدر الطالع ا) ٤(

 ).٢٠٩ -٣/٢٠٨(لإحكام ا) ٥(

 ).٢/٢٠٠(لبدر الطالع ا) ٦(
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.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

ــدي   ــلُ الآمـ ـــ٦٣١ت (وجعْـ ــاق؛ لأن      ) هـ ــى الاتفـ ــؤثر علـ ــدم المحـــض لا يـ ــي العـ ــلاف فـ الخـ
لفين لــه يمنعــون التعليــل بالعــدم المحــض، ويحــصرون الخــلاف فــي العــدم المــضاف،   المخــا

 .وعلى هذا فلا خلاف بينهم في ذلك
 :اتفقوا على جواز التعليل بالعدم المضاف في الأحوال التالية: ثانيًا

إذا كان الحكم ثابتًا بعلة متعينة، لـيس لـه علـة أخـرى، فـإذا انتفـت هـذه                    : الحال الأولى 
 .فى الحكم الذي يثبت بهاالعلة انت

إذا كان دليـل الحكـم معلومًـا فـي الـشرع بالإجمـاع ولا ثـاني لـه، فانتفـاء                 : الحال الثانية 
 .)١(الدليل في هذه الحالة يدل على انتفاء الحكم

وهذا الاتفاق على التعليل بالنفي في هاتين الحالتين لا يصلح أن يكون دلـيلا علـى جـواز             
نــه لا يــرد عنــد المــانع مــن التعليــل بالعــدم علــى ســبيل المقايــسة، التعليــل بالعــدم مطلقًــا؛ لأ

وإنما يرد على وجه الاستدلال لإبداء العذر بعدم وجود دليـل أو تعليـل يفيـد ثبـوت الحكـم،         
وليس حجة على الخصم؛لأن حكم العلة لا بـد مـن أن ينعـدم إذا عـدمت العلـة، كمـا كـان                    

 .)٢(معدومًا قبل العلة
؛ فإنه يصلح للتعليـل،     )٣( كان العدم المضاف يصدق بأمر وجودي واحد       إذا: الحال الثالثة 

وتكون العلة في الحقيقة والمعنى هي الأمـر الوجـودي، والتعبيـر عنهـا بالعـدم هـو مـن بـاب                
 .)٤(التعبير عن المعنى الواحد بعبارتين منفية ومثبتة، ولا مشاحة في التعبير

 مــن التعليــل بالعــدم للأمثلــة التــي   مناقــشة المــانعين: ويــدل علــى اتفــاقهم علــى ذلــك  
التعليـل بـالكف،    : يذكرها المجوزون له، كتعليل الـضرب بعـدم الامتثـال، فيقـول المـانعون             

 .)٥(وهو أمر وجودي لا عدمي

                                     
؛ )٨/٣٦٤١(؛ نفاـئس الأصـول      )٩٣٢ -٢/٩٣١(؛ ميزان الأصول    )٢/٢٣٠(؛ أصول السرخسي    )٢٧٠(أصول البزدوي   : نظرا) ١(

 ).٦/١٥١(ي ؛ التقرير لأصول البزدو)٣/٦٥٨(؛ كشف الأسرار )٤/١٧٧٦(الكافي شرح أصول البزدوي 

 ).٦٥٩ -٣/٦٥٨(؛ كشف الأسرار )٢٣٠، ٢/٢١٧(أصول السرخسي : نظرا) ٢(

 قيدته بالوحدة احترازاً من تعدد صدقه بأكثر من واحد؛ لأنه في هذه الحالة يقـع النـزاع فـي تحديـد أي هـذه          )٣(
 .الأشياء يصلح للتعليل، عند عدم صلاحيتها جميعاً للتعليل

 ).٤/٤(؛ التحرير مع شرحه التيسير )٢/٢٠٠(البدر الطالع : نظرا) ٤(

 .الدليل الخامس للقول الأول، والجواب الثاني عنه، والدليل التاسع للقول الثاني والجواب الأول عنه: نظرا) ٥(
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 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

وقد يقع نزاع بينهم في كون العدم صادقًا بأمر وجودي، فيكـون التعليـل مـضافًا إليـه،                
ــا علــى قــول المخــالف )هـــ٦٢٠ت (لا إلــى العــدم، كمــا قــال ابــن قدامــة   إعــدام النــافع : " تعليقً

يناسب عقوبة في حق من وجد منه الإعدام زجرًا له، وإعدام المضر يناسب حكمًـا نافعًـا                
في حق من وجد منه إعدامه حثًا لـه علـى تعـاطي مثلـه، فالمناسـبة فـي الموضـعين انتـسبت          

إن هذا إعدام، غير   : وقولهم ":)١(، قال ابن قدامة   "إلى الإعدام، وهو أمر وجودي، لا إلى العدم       
صحيح، بل هـو مجـرد عـدم؛ إذ الإعـدام إخـراج الموجـود إلـى العـدم، ولـم يكـن للـصلاة مـن                           

 ".تاركها وجود فيعدمها
لكن هذا الاتفاق لا يعني جواز التعليل بالعدم هنا مطلقًا، ولكن يظهر منـه أن الخـلاف    

 بالعدم يـضيف الحكـم إلـى عـدم        يكون في العبارة فقط، والمعنى واحد، فمن يرى التعليل        
 .الوصف، ومن يرى عدم التعليل بالعدم يضيف الحكم إلى الوصف الوجودي

وأجـاز المـضاف    ): "ه ــ٨٦٤ت  (على قـول المحلـي      ) هـ١٢٥٠ت  (ولأجل ذلك علق العطار     
ــالوجودي دفـــع لتـــوهم أن الـــصادق  ) الـــصادق بـــالوجودي: (وفـــي قولـــه: ")٢(، بقولـــه"الـــصادق بـ
العدم الذي هو محل الخلاف، بل من الوجودي المتفق عليـه، والحاصـل             بالوجودي ليس من    

 ".أنه حيث عبر بالعدم الإضافي فهو محل الخلاف وإن صدق بالوجودي
ــا ــة عدميــة       : ثالثً ، وبعــض )٣(حكــى بعــضهم الاتفــاق علــى تعليــل الحكــم العــدمي بعل

 عليــه، العلمــاء لــم يــصرح بــذلك، ولكنــه عنــد عرضــه للمــسألة يظهــر منــه أن ذلــك متفــق          
التعليــل إمــا أن يكــون تعلــيلا للوجــود     : ")٤(؛ حيــث يقــول فــي المعــالم   )هـــ٦٠٦ت (كــالرازي 

 .بالوجود، أو للعدم بالعدم، وهما جائزان
 ".، وذلك لا يجوز..وإما أن يكون تعليلا للوجود بالعدم

 ".اختلفوا في جواز تعليل الحكم الثبوتي بالعدم: ")٥(بقوله) هـ٦٣١ت (والآمدي 

                                     
 ).٣/٩١٥(وضة الناظر ر) ١(

 ).٢/٤٦٧(؛ نثر الورود )٢/٣٦٩(حاشية البناني : وانظر). ٢/٢٨٢(حاشيته على شرح المحلي ) ٢(

 ).٥/١٤٩(؛ البحر المحيط )٢/٣١٤(؛ شرح العضد على ابن الحاجب )٨/٣٥٠٣(نهاية الوصول : نظرا) ٣(

)١٧٠) (٤.( 

 ).٦/٥٣٢(الكاشف عن المحصول : وانظر). ٣/٢٠٦(لإحكام ا) ٥(



 

 
 التعليل بالعدم وأثره في المسائل الأصولية والفروع الفقهية٢٩٢

.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

ي اســتدلال المجيــزين للتعليــل بالعــدم بجــواز تعليــل الحكــم العــدمي بالعــدم  وكــذا فــ
 مـا يـدل علــى   -كمـا سـيأتي عنـد ذكــر أدلـتهم    -علـى جـواز تعليـل الحكـم الثبــوتي بالعـدم      

 .ذلك
وبعض العلماء يرى أنه لا ينبغي أن يقع في هذه الحالة نزاع؛ لأن الحكم ينتفي بانتفـاء                  

 .)١(مقتضيه
 اتفـاق علـى هـذه الحالـة، وقـد صـرح الحنفيـة بالمخالفـة فـي                  لكن الـصحيح عـدم وجـود      

 :)٢(ذلك، قال في التحرير، مع شرحه التقرير
ــا "( أي المطلــق والمــضاف أن يكــون علــة لوجــودي أو   ) والحنفيــة يمنعــون العــدم مطلقً
 ".عدمي

اتفقوا على أن العلة إذا كانت بمعنى الأمارة والعلامة والمعـرف، جـاز أن تكـون     : رابعًا
ا؛ كعدم الشرط، وعدم الدليل؛ لأن العدم يصلح علامة ومعرفًا على الوجود أو العدم،              عدمً

 .فعدم الشرط علامة على البطلان، وعدم الدليل علامة على براءة الذمة، أو العفو
 .)٣(وهذا ظاهر جدًا من استدلالات الفريقين وأجوبتهم

بهــذا ] معنــى المعــرف أي جعــل العلــة ب [وهــو : ")٤()هـــ٧٩٤ت (ولهــذا قــال الزركــشي   
 ".التفسير لا ينبغي أن يقع فيه خلاف

ــة، ومــع ذلــك اختــار    ) هـــ٧٧١ت (إن ابــن الــسبكي  : لكــن قــد يقــال  يــرى أن العلــة معرفِّ
 .)٥(اشتراط أن لا تكون العلة عدمية

اشتراطه لذلك مـع اختيـاره أن العلـة معـرف مـشكل، ولهـذا اسـتدرك بعـض            : فيقال
ة أن لا تكون عدمًا فـي الثبـوتي؛ بنـاءً علـى أنـه رجـح أن العلـة                   العلماء عليه اشتراطه في العل    

 .)٦(بمعنى المعرف، وأن القول بالاشتراط جار على القول بأنها بمعنى المؤثر

                                     
 ).٢/٧٨٤(المسودة : نظرا) ١(
 ).٤-٤/٣(تيسير التحرير : وانظر). ٣/١٦٩ ()٢(
الجواب الأول عنه، والجواب الثـاني عـن الـدليل الـسادس للقـول الأول،           نظر الدليل الخامس للقول الأول و     ا) ٣(

 .والدليل الثامن للقول الثاني والجواب عنه، والدليل الحادي عشر لهم والجواب الأول عنه
 ).٣/٢١٧( تشنيف المسامع )٤(
 ).١٩٩، ٢/١٩٣(جمع الجوامع مع شرحه البدر الطالع : نظرا) ٥(
 ).٢/٣٦٧(؛ حاشية البناني على شرح المحلي )٢٨٢ -٢/٢٨١( شرح المحلي حاشية العطار على: نظرا) ٦(
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التعليـل بعلـة    :  أن محـل النـزاع هـو       -واالله أعلـم  - وبناءً على ما سبق، فالذي يظهر لـي         
ط أو عـدم المـانع، أو عـدم الـدليل،           منفية لـم يثبـت اتحادهـا اتفاقًـا، ولـم تكـن بمعنـى الـشر                

سواء كان الحكم مثبتًا أو منفيًا، وسواء كانت مناسبًا أو غيـر مناسـب، وتـرد فـي معـرض            
 .الحجة على الغير

ــا ثبــت اتحادهــا؛ فإنــه يمكــن      " علــة منفيــة لــم يثبــت اتحادهــا اتفاقًــا     : "فقــولي يخــرج م
 .الاستدلال بها على النفي

، يخــرج التعليــل بالــشرط إذا كــان   " عــدم المــانع لــم تكــن بمعنــى الــشرط أو  : "وقــولي
 .عدمًا، أو بعدم المانع، فهو وإن كان عدمًا، ولكنه ليس بعلة عند من يمنع التعليل بالنفي

ــدليل : "وقــولي المقــصود بــه أن التعليــل إذا كــان بنفــي وجــود دليــل يــدل علــى       " عــدم ال
 فهـو خـارج عـن محـل     الإثبات فإنه يصلح حجـة عنـد بعـض أهـل العلـم، ولكنـه لـيس بعلـة،             

 .النزاع
معنــاه أن يكــون إيــراد التعليــل بــالنفي   " وتــرد فــي معــرض الحجــة علــى الغيــر   : "وقــولي

 .مقصودًا به الاحتجاج على الغير، وليس نفي العذر عن المجتهد
 .وسيأتي تفصيل هذا إن شاء االله في تضاعيف هذا البحث

 .أقوال الأصوليين في التعليل بالعدم: المطلب الثاني
 :اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

 . يجوز التعليل بالعدم، فيكون علة، وجزء علة: القول الأول

 ــ٤٧٦ت (وهــو قــول أبــي إســحاق الــشيرازي        ــ٤٧٤ت (، وأبــي الوليــد البــاجي    )١()هـ ، )٢()هـ
ت (، ومحـب االله بـن عبـد الـشكور          )٤(، والحنابلـة  )٣(في المحـصول  ) هـ٦٠٦ت  (واختيار الرازي   

 .)٦(إلى أكثر المتقدمين) هـ٧٩٤ت (، وغيرهم، ونسبه الزركشي )٥(من الحنفية) هـ١١١٩

                                     
 ).٥/١٤٩(؛ البحر المحيط )٩٧٤، ف ٢/٨٤٠(؛ شرح اللمع )٢٢٠(؛ اللمع )٤٥٦(التبصرة : نظرا) ١(
 ).٦٨٤، ف ٢/٦٥٠(إحكام الفصول للباجي : نظرا) ٢(
 ).٢/٢/٤٠٠(المحصول : نظرا) ٣(
ــرا) ٤( ــدة : نظـ ــاب   ؛ التمه)٤/١٣٤٤(العـ ــي الخطـ ــد لأبـ ــل   )٤/٤٨(يـ ــن عقيـ ــح لابـ ــاظر  )٢/٧٧(؛ الواضـ ــة النـ ؛ روضـ

 ).٣/١٢١٢(؛ أصول ابن مفلح )٢/٧٨٣(؛ المسودة )١/٣٣٣(
 ).٢/٢٧٤(مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت : نظرا) ٥(
 ).٥/١٤٩(البحر المحيط : نظرا) ٦(



 

 
 التعليل بالعدم وأثره في المسائل الأصولية والفروع الفقهية٢٩٤

.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

لا يجوز تعليل الحكـم الثبـوتي بالعـدم، ولا يجـوز أن يكـون العـدم جـزءًا                   : القول الثاني 
 .من العلة المفضية للأمر الوجودي، ولا داخلا فيها، ويجوز التعليل بالعدم للحكم العدمي

ــرازي  )١(لفقهــاءوهــو قــول بعــض ا   ــاره ال ــه  )٢(فــي المعــالم ) هـــ٦٠٦ت (، واخت ــد بحث ، وعن
ت (، وابـن الحاجـب      )١()ه ــ٦٣١ت  (، والآمـدي    )٣(للاستدلال بالدوران على العليـة فـي المحـصول        

 .)٣(، وغيرهم)٢()هـ٦٤٦

                                     
 ).٥/١٤٩(؛ البحر المحيط )٢/٢/٤٠٠(؛ المحصول )٩٧٤، ف ٢/٨٤٠(؛ شرح اللمع )٤٥٦(التبصرة : نظرا) ١(

)١٧٠) (٢.( 

وإذا ثبت أن التعين أمر عدمي، والحصول في المحل المعين أمـر عـدمي؛ اسـتحال كونـه علـة،          : " حيث قال  )٣(
فـلأن قولنـا فـي الـشيء المعـين إنـه علـة، نقـيض لقولنـا إنـه لـيس بعلـة،                  : ولا جزء علة؛ أما أنه لا يكـون علـة         

ليس :  وصف المعدوم به في الجملة، ووصف المعدوم لا يكون موجوداً، فقولناإنه ليس بعلة يصح   : وقولنا
علــة، أمــر ثبــوتي، فلــو  : علــة منــاقض لــه، ومنــاقض العــدم ثبــوت، فمفهــوم قولنــا  : بعلــة، أمــر عــدمي، وقولنــا 

المحـصول  ". وصفنا العدم به لـزم قيـام الـصفة الموجـودة بالموصـوف الـذي هـو نفـي محـض، وذلـك محـال                      
)٢٨٩ -٢/٢/٢٨٨.( 

القـول  ) ٢/١٩٩(وهذا التناقض في كـلام الإمـام هـو الـذي جعـل ابـن الـسبكي ينـسب إليـه فـي جمـع الجوامـع              
نسب إليه القول بصحة التعليل   ) ٤/١٧٨(بعدم صحة التعليل بالعدم، وفي شرحه لمختصر ابن الحاجب          

طـالع فـي حـل جمـع        ؛ البـدر ال   )٦٧٨ -٣/٦٧٧(؛ الغيث الهـامع     )٣/٢١٧(تشنيف المسامع   : وانظر. بالعدم
 ).٢/١٩٩(الجوامع 

قـال  ): "٣٥٠٩ -٨/٣٥٠٨(ونقل القرافي عن النقشواني محاولة دفع هذا التناقض، فقال في نفـائس الأصـول               
، يناقـضه مـا تقـدم لـه أن العـدم لا يجـوز أن يكـون علـة ولا             "يجـوز التعليـل بالعـدم     : "قوله هاهنا : النقشواني

 في الحقيقة إنما هو بالحكمة والمصلحة، والأوصاف علامات لهـا،           بل التحقيق أن التعليل   : جزء علة، قال  
وضوابط لها، وهذه الأوصاف والضوابط تارة تكون حقيقية، وتارة تكون إضافية، وتارة تكون سببية، فـلا      

 ".يرد شيء من الأسئلة أصلا، بل ذلك إنما يرد عليه على القول بأن الأوصاف مؤثرة
 كلام الإمام في جواز التعليل بالعدم وعدمه، وهو أنـه يجـوزِّ التعليـل بالعـدم     وبدا لي وجه آخر في الجمع بين      

إذا اشــتمل علــى مــصلحة، أو أمكــن تقــديره بــأمر وجــودي، وحيــث منعــه فلعــدم وجــود مــصلحة، أو لعــدم    
العلـم بالعـدم لا يـدعو إلـى     ): "٥٩٦ -٢/٢/٥٩٥(تقديره بأمر وجودي، ويدل على ذلك قوله في المرجحات  

م إلا إذا حــصل العلــم باشــتمال ذلــك العــدم علــى نــوع مــصلحة، فيكــون الــداعي إلــى شــرع     شــرع الحكــ
والعـدم المطلـق لا يتقيـد إلا إذا أضـيف إلـى الوجـود، فهـو فـي          .. الحكم في الحقيقة هو المـصلحة لا العـدم،        

 ، كـون العلـة والمعلـول     ...نفسه غير مضبوط، فالعدم ليس بمؤثر في الحقيقة، وليس بـضابط فـي نفـسه،              



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٥

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 .لا يجوز التعليل بالعدم مطلقًا، لا لحكم ثبوتي، ولا لحكم عدمي: القول الثالث

 .)٤(وهو قول الحنفية
 :)٥(قال في التحرير، مع شرحه التقرير

ــا "( أي المطلــق والمــضاف أن يكــون علــة لوجــودي أو   ) والحنفيــة يمنعــون العــدم مطلقً
 ".عدمي

ــار ابــن عبــد الــشكور    ) هـــ١٢٢٥ت (وقــال الأنــصاري   ــا علــى اختي جــواز ) هـــ١١١٩ت (معلقً
ــه لا يوجــد فــي كتــب المــشايخ الكــرام إلا     : ")٦(التعليــل بالعــدم  عــدهم الاســتدلال  اعلــم أن

 ". بالنفي من الوجوه الفاسدة
هذه الأقوال الثلاثة هي التي ظهرت لي بعد البحث والنظر وتتبع كتـب الأصـوليين، وقـد                  

 : ذكر بعض الباحثين في هذه المسألة خمسة أقوال
 . الجواز مطلقًا، ونسبه إلى الجمهور: الأول
، وابـن  )هـ٦٣١ت (، والآمدي )هـ٦٠٦ت   (المنع مطلقًا، ونسبه إلى الحنفية، والرازي     : الثاني
 . ، وغيرهم)هـ٧٧١ت (، وابن السبكي )هـ٦٤٦ت (الحاجب 
 ). هـ٧٢٨ت (الجواز في قياس الدلالة دون قياس العلة، ونسبه إلى ابن تيمية : الثالث

                                                                                   
عدميين يستدعي تقدير كونهمـا وجـوديين؛ لأنـا بينـا أن العلـة والمعلـول وصـفان ثبوتيـان، فحملهمـا علـى                  

وانظــر مــا ســبق فــي تــصوير المــسألة عنــد ذكــر ضــابط    ". المعــدوم لا يمكــن إلا إذا قــدر المعــدوم موجــوداً 
 .التعليل بالعدم المناسب

 ).٣/٢٠٦(الإحكام : نظرا) ١(

 ).٢/١٠٤١(سؤل والأمل مختصر منتهى ال: نظرا) ٢(

 ).٣/٢١٦(تشنيف المسامع : نظرا) ٣(

؛ أصــــول )٣/٦٥٧(؛ وشــــرحه كــــشف الأســــرار )٤/١٧٧٣(أصــــول البــــزدوي مــــع شــــرحه الكــــافي  : نظــــرا) ٤(
؛ التحريـــر وشـــرحه )٢/٥٩٠(؛ نهايـــة الوصـــول المعـــروف ببـــديع النظـــام  )٢٣٠ -٢٢٨، ٢/١٨١(السرخـــسي 

 ).٢/٢٧٤(؛ فواتح الرحموت )٤/٢(التيسير 

)٣/١٦٩ ()٥.( 

 ).٢/٢٧٤( فواتح الرحموت )٦(
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.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

عدم الجواز إن كان المراد بالعلة الوصف المناسـب للتـشريع، والجـواز إن أريـد         : الرابع
 ). هـ٦٨٣ت (ف، ونسبه إلى ابن المنير بالعلة المعر
 . )١(الجواز في العلل الشرعية دون العقلية، ولم ينسبه إلى أحد: الخامس

 : وفي حكاية هذه الأقوال إشكالات علمية، هي
جمعه لقول الحنفية بالمنع مع قول الرازي والآمـدي ومـن معهمـا، وبينهمـا فـرق؛                 -١

 ومــن معهمــا، كمــا ســبق بيانــه فــي عــرض  فقــول الحنفيــة أوســع مــن قــول الــرازي والآمــدي
 . الأقوال، وهو ما يظهر جليًا من عرض الأدلة بعد قليل إن شاء االله

ــر  )هـــ٧٢٨ت (عــده لــرأي ابــن تيميــة   -٢ أقــوالا فــي المــسألة،  ) هـــ٦٨٣ت (، وابــن المنيِّ
ــة فــي المــسألة، وإنمــا هــي           ولــيس ذلــك بــصحيح؛ لأن أقوالهمــا لا تخــرج عــن الأقــوال الثلاث

إن ابـن تيميـة ذكـر هـذا         : ان واختيار لأحد الأقوال في حال دون أخـرى، فـإن قيـل            تفصيل وبي 
وهذا الذكر منه لا يفيـد اسـتقلاله أيـضًا،          : ، قلت )٢(قولا مستقلا عن بعض العلماء، ثم اختاره      

 . وإنما هو توسطٌ بين الأقوال بالنظر إلى مراد أصحابها

وهـو داخـل فيـه، ومـع أن         عده للقول الخامس منفصلا عـن قـول مـن يـرى الجـواز،                -٣
 .الباحث نبه على ذلك، لكن كان الأولى أن يدخله ضمن القول الأول؛ لأنه لا يخرج عنه

أن الحكم الذي له أوصـاف متعـددة لا يـصح    : كما زاد بعض الباحثين هنا قولا آخر، وهو    
 . )٣(تعليله بالنفي، والحكم الذي له علة واحدة متعينة يصح تعليله بالنفي

هذا ليس بقول مـستقل، ولـم ينفـرد بـه أحـد مـن العلمـاء، وإنمـا هـو محكـي                       والحق أن   
عن مشايخ الحنفية، كما سبق في تصوير المسألة وتحرير محل النـزاع، فهـو مـن المتفـق                  

 .عليه، كما سبق ذكره في تحرير محل النزاع
 .الأدلة، والمناقشات، والترجيح: المطلب الثالث
 .أدلة القول الأول
 :ياستدلوا بما يل

                                     
 ).٤٩١ -٢/٤٩٠(تحرير محل النزاع في المسائل الخلافية المتعلقة بالقياس : نظرا) ١(

 ).١٤/٢٥(مجموع الفتاوى : نظرا) ٢(

 ).٢٢٠(عند الأصوليين والإثبات النفي : نظرا) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٧

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

ــدليل الأول  قــد حــصل دوران بعــض الأحكــام مــع بعــض الأعــدام، وجــودًا وعــدمًا،       :ال
 .)١(والدوران يفيد ظن العلية، والعمل بالظن واجب

 :وأجيب عن هذا الدليل بثلاثة أوجه
أن أصحاب الدوران قيـدوا دلالتـه بـشرط عـدم مـا يـدل علـى عـدم العليـة،                     : الوجه الأول 

 .ة، فإن منعوا فهو أول المسألةوكونه عدمًا مما ينفي كونه عل
أن الــدوران إنمــا يــدل علــى الملازمــة، وهــي أعــم مــن العليــة؛ فإنــه القــدر       : الوجــه الثــاني 

 .المشترك بين الدورانات
أنه لا يمكن حصر الاطراد في عدم معين؛ فإنـه مـا مـن شـيء إلا ويقتـرن                   : الوجه الثالث 

 .)٢(ن عدم وعدمبه عدم أشياء، فإن لم ينظر إلى ملاءمة، فلا فرق بي
 :واعترض على هذا الجواب بما يلي

إن شــرط كــون المــدار علــة أن لا يُقطــع : فــإن أصــحاب الــدوران قــالوا: أمــا الوجــه الأول
بعدم عليته، ومعنى هذا أنا إنما نستدل بكـون الـدوران دلـيلا علـى عليـة المـدار إذا لـم يكـن                  

مارة على حكم وجودي لـيس  عدم عليته مقطوعًا به، وكون العدم هل يصلح لأن يكون أ 
معلومًا قطعًـا، بـل هـو مـن الظنيـات جزمًـا، فـشَرْطُ كونِـه علـةً بالتفـسير المـذكور منحـصرٌ              

 .فيه
فإن الـدوران لا يـدل علـى الملازمـة، وذلـك لأنـه عبـارة عـن وجـود أمـر                  : وأما الوجه الثاني  

زوم أصلا، ولا عدم مع أمر آخر، وعدمه عند عدمه، ولا يشترط أن يكون بين المدار والدائر ل 
 .)٣(لزوم، ويشترط في الملازمة بين شيئين اللزوم بينهما قطعًا

                                     
 ).٨/٣٥٠٣(ية الوصول ؛ نها)٣/١٩٩(؛ الحاصل من المحصول )٢/٢/٤٠٠(المحصول : نظرا) ١(

 ).٥٣٣ -٥/٥٣٢(؛ الكاشف عن المحصول )٨/٣٥١٠(نفائس الأصول : نظرا) ٢(

قــد أغلــظ الأصــفهاني علــى القرافــي عنــد ذكــره لهــذا الاعتــراض علــى جــواب القرافــي عــن دليــل الإمــام،     و) ٣(
ــا ف ــ  : "فقــال ساد كــلام والعجــب أن مــن رتبتــه فــي مبــادئ العلــوم هــذه الرتبــة القاصــرة، كيــف ينتــصب مبينً

وليس الظن بـالقرافي فـي جوابـه عـن     : قلت". المصنف، مع جلالة قدره في العلوم، ولا يغض منه إلا جاهل  
دليل الإمام أن يقصد الغض منه، وإنما المقصود بيان ما يرد على الدليل، ومـا يمكـن أن يجـاب بـه عنـه، ممـا           

 .يضعف الاستدلال به
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.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

فجوابه ما ذكر في صورة المسألة، من أن المقصود هو عـدم شـيء              : وأما الوجه الثالث  
 .)١(معين، وهذا العدم يمكن حصر اطراده؛ لأنا لا نجعل العدم المطلق علة

ام تــارة إثباتًـا وتـارة نفيًـا جـاز أن تكـون عللهــا       إذا جـاز أن تكـون الأحك ـ  :الـدليل الثـاني  
 .)٢(تارة إثباتًا وتارة نفيًا؛ لأن الأحكام تترتب على العلل

 إذا جاز أن ينص الـشارع علـى التعليـل بالعـدم جـاز أن يـستنبط بالـدليل          :الدليل الثالث 
 .)٣(ويعلق عليه الحكم؛ كالإثبات

فيًا، مع كونها موجبة، فالعلل الـشرعية        العلل العقلية يجوز أن تكون ن      :الدليل الرابع 
 .)٤(أولى أن تكون كذلك وهي موجبة للظن

ــدليل الخــامس   لا معنــى للعلــة إلا المعــرف، وهــو غيــر منــاف للعــدم؛ فــإن العــدم قــد      :ال
عـدم امتثـال    : يعرِّف وجـود الحكـم الثبـوتي، والحكـم العـدمي، أمـا الحكـم الثبـوتي فمثالـه                  

عـدم العلـة يعرفنـا      :  عليـه، وأمـا الحكـم العـدمي فمثالـه          العبد لأوامر سـيده يعرفنـا سـخطه       
عــــدم المعلــــول، وعــــدم الــــلازم يعرفنــــا عــــدم الملــــزوم، وعــــدم الــــشرط يعرفنــــا عــــدم   

 .)٥(المشروط
 :وأجيب عن هذا الدليل بوجهين

 .لا نسلم أن العلة معرفِّة فحسب، بل هي باعثة: الأول
صحيح؛ لأن المعلَّــل بــه لــيس هــو إن تعليــل الأمــر الوجــودي بالعــدمي هنــا لــيس ب ــ: الثــاني

العـدم المحــض؛ لأن العــدم المحــض لا ينتــسب إلــى فعــل شــخص، فــلا يحــسن جعلــه علــة  

                                     
 ).٦/٥٣٣(الكاشف عن المحصول : نظرا) ١(

 ).٣/١٢١٣(؛ أصول ابن مفلح )٤/٤٩(؛ التمهيد )٦٨٤، ف ٢/٦٥١(؛ إحكام الفصول )٤٥٦(التبصرة : نظرا) ٢(

، ف ٢/٦٥٠(؛ إحكـــام الفـــصول )٩٧٤، ف ٢/٨٤٠(؛ شـــرح اللمـــع )٤٥٦(؛ التبـــصرة )٤/١٣٤٦(العـــدة : نظـــرا) ٣(
 ).٣/١٢١٣(؛ أصول ابن مفلح )٤/٤٩(؛ التمهيد )٦٨٤

وذكر ابن مفلح أنه يمكن الاعتـراض       ). ٣/١٢١٣(؛ أصول ابن مفلح     )٤/٤٩(تمهيد  ؛ ال )٤/١٣٤٦(العدة  : نظرا) ٤(
 .على هذا الدليل والدليلين قبله بالمطالبة بصحة القياس، وبالمانع أو المنع

 ).٥/١٤٩(؛ البحر المحيط )٨/٣٥٠٣(؛ نهاية الوصول )٣/٩١٣(روضة الناظر : نظرا) ٥(
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للعقاب، لا عقلا ولا شرعًا، وإنما التعليل بالامتناع عن ذلك الفعل وكف الـنفس عنـه، وهـو               
 .)١(أمر وجودي لا عدمي

ا لأمر وجـودي، وذلـك فيمـا         قد وجد العدم جزءًا من العلة للتعليل به        :الدليل السادس 
 :يلي

إن معرفة كون المعجز معجزًا أمرٌ وجـودي، وهـو معلـل بالتحـدي بـالمعجزة، مـع                  : أولا
 .انتفاء المعارض، فهذه علة جزؤها عدم، وما جزؤه عدم فهو عدم، وقد علل به وجودي

بـارة  الدوران علة لمعرفة كون المدار علة، وهي وجودية، والدوران عدمي؛ لأنـه ع            : ثانيًا
 .)٢(عن الوجود مع الوجود، والعدم مع العدم، فأحد جزأيه عدم، فهو عدم

 :وأجيب عن هذا الدليل بجوابين
 .)٣(إن العدم في كلا الصورتين شرط لا جزء: الأول

 :واعترض على هذا الجواب
إن المعجزة أمر خارق للعادة، مقـرون بالتحـدي مـع عـدم المعارضـة، فـدعوى أن عـدم               

 .عوى مجردةالمعارضة شرط د
والدوران هو ترتب الشيء على ما له صلوح العلية وجودًا وعدمًا، فكـون العـدم شـرطًا            

 .كذلك
مـا لـه صـلوح للعليـة وجـودًا،          : مقـرون بالتحـدي، وبقولـه     : إن التعريف تم بقولـه    : فإن قيل 

 .وما عدا ذلك شرط
 .)٤(دوى لههذا مع كونه ضعيفًا لما فيه من الالتباس، فهو نزاع لفظي، ولا ج: قلنا

                                     
 ).٢/١٠٤٢(منتهى السؤل والأمل ؛ مختصر )٢٠٨، ٣/٢٠٦(الإحكام : نظرا) ١(

 -٢/٢١٦(؛ شرح العـضد     )٣/٣٣(؛ بيان المختصر للأصفهاني     )٢/١٠٤٢(مختصر منتهى السؤل والأمل     : انظر) ٢(
ــة المـــسؤول  )٣/١٢١٦(؛ أصـــول ابـــن مفلـــح  )٢١٧ ــود  )٤/٣٣(؛ تحفـ ــردود والنقـ ــر )٤٧٧ -٢/٤٧٦(؛ الـ ؛ التحريـ

 ).٤/٥(؛ والتيسير )٣/١٧٠(وشرحيه التقرير 

 .المصادر السابقة: نظرا) ٣(

 ).٢/٤٧٧(الردود والنقود : نظرا) ٤(
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.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

ســلمنا أن التحــدي لا يــستقل لوحــده فــي العليــة بمعرفــة المعجــز، وأن العــدم      : الثــاني
جزء معه لا شرط، لكنه معرف، والمعـرف لا يكـون علـة؛ لأن العلـة هـي المعنـى المـشتمل                      

 .)١(على مناسب باعث على الحكم
 .أدلة القول الثاني
 : استدلوا بما يلي
، -وهــذا صــفة للعــدم -وديــة؛ لأن نقــيض العلــة لا علــة   إن العلــة صــفة وج:الــدليل الأول
ــصفة      -وهــو العلــة -فيكــون نقيــضها   ــو اتــصف العــدم بالعليــة للــزم حــصول ال ــا، فل  وجوديً

ــزم الــشك فــي وجــود الأجــسام؛ لجــواز أن تكــون           ــة فــي العــدم، وهــو محــال، ولل الوجودي
 .)٢(الصفات الموجودة لها قائمة بمعدوم، وهو سفسطة

 :ل بجوابينوأجيب عن هذا الدلي
مــا ذكرتمــوه مــن الدلالــة علــى أن العلــة صــفة ثبوتيــة معــارض بمــا يــدل علــى أن      : الأول

 :المفهوم من صفة العلة العدم، وذلك من ثلاثة أوجه
إمــا أن تكــون واجبــة لــذاتها، أو    : لــو كانــت صــفة العلــة أمــرًا وجوديًــا لــم يخــل       : الأول

رت إلى الموصوف بهـا، لكنهـا مفتقـرة     محال؛ لأنها لو كانت كذلك لما افتق      : ممكنة؛ الأول 
يوجـب افتقارهـا إلـى علـة مرجحـة لهـا، زائـدة عليهـا،         : -وهـو كونهـا ممكنـة    -إليه، والثـاني    

 .والكلام في صفة تلك العلة كالكلام في الأولى، وهو تسلسل ممتنع
لم أُسلِّم : أنه يصح وصف الأمر العدمي بكونه علة للأمر العدمي، فيصح أن يقال        : الثاني

 .)٣(لى فلان لأني لم أره، ولم أفعل كذا لعدم الداعي لهع

                                     
؛ مــسلم الثبــوت وشــرحه فــواتح الرحمــوت     )٤/٥(؛ والتيــسير )٣/١٧٠(التحريــر وشــرحيه التقريــر   : نظــرا) ١(

)٢/٢٧٥.( 

؛ الحاصــل مــن المحــصول   )٣/٢٠٦(؛ الإحكــام للآمــدي  )١٧٠(؛ المعــالم )٤٠١، ٢/٢/٢٨٨(المحــصول : نظــرا) ٢(
 ).٨/٣٥٠٤(؛ نهاية الوصول )٤٠٧(رح تنقيح الفصول ؛ ش)٣/١٩٩(

؛ )٣٠/٢٠٠(؛ الحاصل من المحصول )٢٠٧ -٣/٢٠٦(؛ الإحكام للآمدي   )٤٠٤ -٢/٢/٤٠٣(المحصول  : نظرا) ٣(
 ).٣٥٠٤ -٨/٣٥٠٣(نهاية الوصول 
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إن العلــة عنــدنا نــسبة وإضــافة، والنــسب والإضــافات عدميــة عنــدنا، وعلــى هــذا   : الثالــث
حرف سلب دخل علـى اسـم سـلب، والـسلب إذا دخـل علـى الـسلب صـار           " لا علية : "فقولنا

 .)١(لا علة، هو ثبوت لا عدم: ثبوتًا، فقولنا
 :ى الوجه الأول من هذا الجواب بما يليوقد اعتُرض عل

يجوز أن تكون العلة  أمرًا ثبوتيًـا، وعلـة عليتهـا أمـرًا عـدميًا؛ لأنهـا مخالفـة لهـا،                     -١
والأمور المختلفـة بالـذات يجـب اختلافهـا فـي اللـوازم والـصفات الذاتيـة، فجـاز أن يكـون                      

 .)٢( التسلسلعلية أحدهما زائدة عليه، وعلية الأخرى ليست زائدة عليه، فلا يلزم

لا نسلم افتقار العلة الممكنة إلى علة أخرى؛ لأن الممكنات مـضافة إلـى قـدرة                 -٢
 .)٣(االله تعالى، واالله تعالى في ذاته ليس علة، ولا محتاجًا إلى علة، فلا يلزم التسلسل أيضًا

ــه          -٣ ــزم مثل ــة، لكــن يل ــة صــفة وجودي ــزوم التسلــسل بتقــدير كــون العل ســلمنا ل
ن المفهوم من صفة العدميـة إذا كـان أمـرًا عـدميًا إمـا أن يكـون           بتقدير كونها عدمية؛ لأ   

واجبًا لنفسه ومفهومه، أو ممكنًا؛ لا جائز أن يكون واجبًا لنفسه ومفهومه؛ لأنه لو كان      
كذلك لما افتقر في تحقيقه إلى نسبته إلى ذات العلة وكونه وصفًا لها، وإن كان ممكنًا                

 .)٤(تسلسل، فما كان جوابًا لكم، كان جوابًا لنافلا بد له من علة مرجحة، فيلزمه ال

 :وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه فاسد كله، وبيان ذلك بما يلي
فإن العلة حقيقتها واحدة، سواء فـسرت بـالمعرف، أو بالـداعي، أو بـالمؤثر؛               : أما الأول 

ــا، ومــن المحــال أن تكــون إحــداهما ز    ائــدة لأن معنــى التعريــف والــدعاء والتــأثير واحــدٌ قطعً
 .والأخرى ليست كذلك، أو تكون إحداهما ثبوتية والأخرى عدمية

ــاني  ــذات بــدون       : وأمــا الث ــا نعقــل ال ــذات؛ لأن فــإن العليــة مــن ذات العلة،وليــست عــين ال
العلية، ومن ذلك يلزم المغايرة، وهي صـادقة علـى الـذات غيـر قائمـة بنفـسها، فتكـون مـن           

ا وافتقارها إلى علة، والعلية صفة واحـدة،        عوارض الذات بالضرورة، ويلزم من ذلك إمكانه      

                                     
 ).٨/٣٥٠٣(؛ نهاية الوصول )٤٠٧(شرح تنقيح الفصول : نظرا) ١(

 ).٨/٣٥٠٨(نفائس الأصول : نظرا) ٢(

 ).٨/٣٥٠٨(نفائس الأصول : نظرا) ٣(

 ).٣/٢٠٨(الإحكام للآمدي : نظرا) ٤(
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.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

فلو كانت وجودية زائدة على ذات العلة لافتقرت إلى علـة أخـرى، والكـلام فيهـا كـالكلام                  
في الأولى؛ فيلزم التسلسل، فلو كان واجب الوجود علة لشيء، والعليـة أمـر وجـودي زائـد               

ميــة لهــا زائــدة عليهــا علــى تلــك الــذات فتــصير مفتقــرة معلولــة قبلهــا علــة، وتلــك العلــة عد 
مفتقرة قبلها علة، فيتسلسل، فأي شيء فرضناه كونه علية لغيره، والعلية صفة وجودية        
زائدة على ذات العلة يلزم منه التسلسل، وهذا الجواب للعلية والتـأثير والمعلوليـة والأثريـة              

 .)١(أمور ذهنية لا وجود لها في الخارج
 : ففاسد من وجهين: وأما الثالث

ــا نقــول        : الأول ــة الإمكــان؛ فإن ــى ذات العل ــزم مــن كــون العــدم مــضافًا إل ــه لا يل ذات : أن
 .الممتنع معدومة، ولا إمكان لذات الممتنع أصلا، وإلا لما كان ممتنعًا

 .)٢(أن لزوم التسلسل على تقدير عدميتها واضح الفساد: الثاني

أنـه لـيس بـصحيح؛    ب: -من الجواب الأول على أصل الدليل  -واعترض على الوجه الثاني     
لأن وجود الداعي إلى الفعل شرط وجود الفعل، لا علة له، وإنما أضيف عدم الأثـر إليـه بـلام                   
التعليل بجهـة التجـوز؛ لمـشابهته للعلـة فـي افتقـار الأثـر إلـى كـل واحـد منهمـا؛ جمعًـا بـين                           

 .)٣(الأدلة
 علـى الوجـود     - اللاعليـة  -إن الاستدلال بـصورة النفـي       : الجواب الثاني على أصل الدليل    

يتوقف على العلم بأن ذلك المفهوم قبل دخول حرف النفي كان وجوديًـا، فـإن بتقـدير أن      
لا يعلــم ذلــك، بــل يجــوز أن يكــون عــدميًا، كــان مفهومــه حينئــذ بعــد دخــول حــرف النفــي      
وجوديًا، ضرورة أن عدم العدم ثبوت، وإذا كان كذلك كـان العلـم بكـون ذلـك المفهـوم                   

م بوجـه دلالـة صـورة النفـي علـى الوجـود، فلـو اسـتدللنا بـصورة النفـي علـى                وجوديًا قبلَ العل ـ  
الوجود لزم أن يكون العلم به حاصلا قبل العلم بالوجود، ضرورة أن العلم بالدليل وبدلالته               

 .)٤(قبل العلم بالمدلول فيلزم الدور، وهو ممتنع

                                     
 ).٦/٥٣٤(الكاشف عن المحصول : نظرا) ١(

 ).٦/٥٣٥(الكاشف عن المحصول : نظرا) ٢(

 ).٣/١٢١٤(؛ أصول الفقه لابن مفلح )٣/٢٠٨(الإحكام للآمدي : نظرا) ٣(

 ).٨/٣٥٠٤(نهاية الوصول : نظرا) ٤(
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يـــد بهـــا المـــؤثر، أو  إن العلـــة لابـــد وأن تتميـــز عمـــا لـــيس بعلـــة، ســـواء أر:الـــدليل الثـــاني
ــارة عــن كــون كــل واحــد مــن المتميــزين مخــصوصًا فــي         ــداعي، والتمييــز عب المعــرف، أو ال
ــر           ــذلك، ولا تعــين ذلــك حاصــلا لهــذا، وهــذا غي نفــسه، بحيــث لا يكــون تعــين هــذا حاصــلا ل
معقول في العدم الصرف؛ لأنه نفي محـض، ولأنـه لـو جـاز وقـوع التمييـز فـي العـدم لجـاز أن                         

 من المحسوسات المتميزة بعضها عن البعض إعدامًا صرفًا؛ إذ لا طريـق إلـى    يكون ما نراه  
المؤثر فـي العـالم عـدم صـرف؛ لأنـه يجـوز أن يتميـز        : العلم بوجودها إلا ذلك، ولجاز أن يقال 

عــن غيــره بــصفات مخــصوصة كمــا هــو علــى تقــدير الوجــود، وذلــك ممــا يــسد بــاب إثبــات        
 . )١(االخالق، تعالى االله عن ذلك علوًا كبيرً
 : وأجيب عن هذا الدليل بثلاثة أوجه

نسلم أنه لابد وأن تكون العلة متميزة عما ليس بعلة، لكـن لا نـسلم أن التميـز        : الأول
يستدعي كون المتميز ثبوتيًا؛ فإن عدم أحد الضدين عن المحل يصحح حلول الـضد الآخـر          

 الملـزوم، وعـدم مـا    فيه، وعدم ما ليس بضد ليس كذلك، وأيضًا عدم الـلازم يقتـضي عـدم             
 . )٢(ليس بلازم لا يقتضي ذلك، فقد حصل الامتياز في العدمات

ــاني ــا لا نقطـــع     : الثـ ــدامًا؛ لأنـ ــذه المحـــسوسات إعـ ــويز كـــون هـ ــه يلـــزم تجـ لا نـــسلم أنـ
الأكـوان، والألـوان، وكـذا لا     : بوجودها بمجرد تميزها، بل لتميزها بـصفات محـسوسة؛ مثـل          

ن مجـرد التميـز غيـر كـاف فـي إثباتـه، بـل لا يـصلح ذلـك          نسلم انسداد باب إثبـات الخـالق؛ لأ    
ــا    ــرة، منهـ ــالوجود، بـــل لـــه طـــرق كثيـ ــا إلـــى العلـــم بـ ــاره مـــن مخلوقاتـــه  : طريقًـ مـــشاهدة آثـ

 .)٣(ومصنوعاته
إن العدم الذي نصحح وقوع التعليل به هو عدم شيء بعينه، فهو عدم متميز،              : الثالث

 .)٤(وليس عدمًا محضًا أو صرفًا

                                     
 ). ٨/٣٥٠٥(؛ نهاية الوصول )٤٠٧(؛ شرح تنقيح الفصول )٤٠٢ -٢/٢/٤٠١ (المحصول: نظرا) ١(

 ).٨/٣٥٠٦(؛ نهاية الوصول )٢/٢/٤٠٤(المحصول : نظرا) ٢(

 ).٨/٣٥٠٦(نهاية الوصول : نظرا) ٣(

؛ الـسراج الوهـاج فـي شـرح     )٥/٤٢١(؛ رفـع النقـاب عـن تنقـيح الـشهاب        )٤٠٧(شرح تنقـيح الفـصول      : نظرا) ٤(
 .)٢/٩٥٨(المنهاج 
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.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

 .  إن العدم إما أن يكون عاريًا عن النسبة من كل الوجوه، أو لا يكون:الدليل الثالث
لــم يكــن لــه اختــصاص بــذات دون ذات، وبوقــت دون وقــت، فــلا يجــوز  : فــإن كــان الأول

 .جعله علةً لحكم معين في وقت معين وفي شخص معين
يـضًا لِـلا   كان ذلك الانتساب أمرًا ثبوتيًا؛ ضرورةَ كونـه نق      : وإن كان له انتساب بوجه ما     

 .)١(انتساب، فيلزم وصف العدم بالوجود، وهو محال
 : وأجيب عن هذا الدليل

بأن العلة عدم مخصوص، لكن لا نسلم أن الخصوصية أمر ثبوتي؛ فإنها لو كانت أمـرًا        
 . )٢(ثبوتيًا لكانت في نفسها أمرًا مخصوصًا، فلزم التسلسل

 لــم يجــب عليــه ســبر الأوصــاف  إن المجتهــد إذا بحــث عــن علــة الحكــم:الــدليل الرابــع
العدمية؛ فإنها غير متناهية، مع أنـه يجـب عليـه سـبر كـل وصـف يمكـن كونـه علـة، وذلـك                  

 . )٣(يدل على أن الوصف العدمي لا يصلح للعلية
 : وأجيب عن هذا الدليل بجوابين

 . لا نسلم أن المجتهد لا يبحث في السبر والتقسيم عن الأوصاف العدمية: الأول
لمنا ذلـــك، لكـــن ســـقط عنـــه تكليـــف الـــسبر لتعـــذره؛ فـــإن العـــدمات غيـــر  ســـ: الثـــاني
 . )٤(متناهية

 .)٥(}وأن ليس للإنسان إلا ما سعى{:  قوله تعالى:الدليل الخامس
أن العــدم نفــي محــض، فــلا يكــون مــن ســعيه، فوجــب أن لا يترتــب   : ووجــه الاســتدلال

ب منفعـة أو دفـع      عليه حكم، فـإن كـل حكـم يثبـت فإنـه يحـصل للإنـسان بـسببه إمـا جل ـ                    
 . مضرة، فثبت أن الوصف العدمي لا يمكن أن يكون علة

                                     
 ).٨/٣٥٠٦(؛ نهاية الوصول )٢/٢/٤٠٢(المحصول : نظرا) ١(

 ).٨/٣٥٠٦(؛ نهاية الوصول )٢/٢/٤٠٤(المحصول : نظرا) ٢(

 ).٨/٣٥٠٦(؛ نهاية الوصول )٢/٢/٤٠٢(المحصول : نظرا) ٣(

 ).٨/٣٥٠٧(؛ نهاية الوصول )٢/٢/٤٠٥(المحصول : نظرا) ٤(

 .، من سورة النجم٣٩ية رقم آ) ٥(
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 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

الامتناع عن الفعل عدم، مع أنه قد يكون مأمورًا به، ويكون منشأً للمـصالح       : فإن قيل 
 . ودفع المفاسد

الامتنــاع عــن الفعــل عبــارة عــن أمــر يفعلــه الإنــسان، فيترتــب عليــه عــدم ذلــك       : قلنــا
 .)١(س عدمًا محضًاالشيء، فثبت أن الامتناع لي

 :وأجيب عن هذا الدليل بما يلي
بأنــا نعلــم بالــضرورة كوننــا مكلفــين بالامتنــاع؛ فــدل علــى أن العــدم قــد يكــون     : الأول
 . متعينًا

 . الامتناع عن الفعل عبارة عن أمر يفعله الإنسان، فيترتب عليه العدم: وقولكم
م؛ لكـان الممتنـع عـن الفعـل         لو كان الامتنـاع عبـارة عـن فعـل يترتـب عليـه العـد               : قلنا

 .)٢(فاعلا، وذلك محال
 :)٣(على هذا بقوله) هـ٦٨٤ت (واعترض القرافي 

لا نسلم أنـه محـال، بـل هـو فاعـل مـن حيـث ملابـسته للـضد المـستلزم لـذلك العـدم،                        "
وممتنع من جهة تلك المفسدة التي لزم عدمها لهذا الفعـل، والنقيـضان باعتبـار إضـافتين                 

 ".الا يمتنع اجتماعهم
ليس من شرط ما يترتب عليه الحكم من العلل أن يكون من سـعي الإنـسان،        : الثاني

 .فإن كثيرًا من العلل ليس من فعل الإنسان وسعيه
 .)٤(سلمنا اشتراط ذلك، لكن العدم الطارئ قد يكون من سعي الإنسان: الثالث
صح الاسـتدلال بهـا   إن لفظ الآية يتناول ما له دون ما عليـه، فليـست عامـة، فـلا ي ـ              : الرابع

 .على عموم التعليل بالنفي

                                     
 ).٨/٣٥٠٧(؛ نهاية الوصول )٤٠٣ -٢/٢/٤٠٢(ول المحص: نظرا) ١(

 ).٢/٢/٤٠٥(المحصول : نظرا) ٢(

 )٨/٣٥٠٧(نهاية الوصول : وانظر). ٨/٣٥٠٨(نفائس الأصول ) ٣(

 ).٨/٣٥٠٧(نهاية الوصول : نظرا) ٤(
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.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

إن الآية إنمـا يـراد بهـا الثـواب فـي الآخـرة، دون أحكـام الـدنيا، بـدليل أن فقـر                       : الخامس
 القريــــب صــــلح علــــة لإيجــــاب النفقــــة لــــه، وعــــدم المــــال فــــي حــــق المــــسكين جعلــــه           

 .)١(مصرفًا للزكاة
 المعنـى فـلا يجـوز أن     إن الذي يوجب الحكم وجود معنى، فأمـا عـدم      :الدليل السادس 

 .)٢(يوجب الحكم، والنفي عدم معنى فلا يجوز أن يوجب الحكم
 : وأجيب عن هذا الدليل

بأنه مجرد دعوى، وهو نفس الخلاف، فلا نسلم، بـل الحكـم تـارة يثَبُْـت بوجـود معنـى،        
 .)٣(وتارة بنفي معنى

 .  )٤(كمعلى أن كل نفي يتضمن إثباتًا، فيكون ذلك الإثبات علة في إثبات الح
 .)٥( العلة ما اشترك فيها الأصل والفرع، والنفي لا يصح أن يشتركا فيه:الدليل السابع

 :وأجيب عن هذا الدليل بجوابين
لا نــسلم ذلــك؛ فــإن الاشــتراك يحــصل فــي النفــي كمــا يحــصل فــي الإثبــات، فــلا   : الأول

 .)٦(فرق
 .)٧(إن النفي يتضمن الإثبات، والاشتراك فيه يحصل: الثاني
 العلة يجب أن تكون منشأ للحكمة؛ كالسرقة المنـصوبة علـة للقطـع؛              :دليل الثامن ال

فإنهــا منــشأ الحكمــة؛ إذ كونهــا جنايــة ومفــسدة إنمــا نــشأ مــن ذاتهــا لا مــن خــارج عنهــا،     
 .)٨(والعدم لا تنشأ منه الحكمة
 : وأجيب عن هذا الدليل

                                     
 ).٣/٩١٥(روضة الناظر : نظرا) ١(

 ).٥/١٤٩(؛ البحر المحيط )٤/٤٩(؛ التمهيد )٩٧٥، ف ٢/٨٤٠(؛ شرح اللمع )٤٥٦(التبصرة : نظرا) ٢(

 ).٤/٤٩(؛ التمهيد )٩٧٥، ف ٢/٨٤٠(؛ شرح اللمع )٤٥٧(التبصرة : نظرا) ٣(

 ).٤/٤٩(التمهيد : نظرا) ٤(

 ).٤/٤٩(؛ التمهيد )٩٧٦، ف ٢/٨٤٠(؛ شرح اللمع )٤٥٧(التبصرة : نظرا) ٥(

 ).٤/٤٩(؛ التمهيد )٩٧٦، ف ٢/٨٤٠(؛ شرح اللمع )٤٥٧(التبصرة : نظرا) ٦(

 ).٩٧٦، ف ٢/٨٤٠(؛ شرح اللمع )٤٥٧(التبصرة : نظرا) ٧(

 ).٥/١٤٩(البحر المحيط : نظرا) ٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠٧

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

ونهــا أمــارة علــى  بــأن هــذا محــل نــزاع؛ فــإن العلــة لا يــشترط فيهــا ذلــك، بــل يكفــي ك    
الحكمة، والعدم يصلح أن يكون أمارة عليها، وقد ساعد الخصم على جواز تعليل العـدم               

، وهو اعتراف منه بإمكـان جعـل العـدم أمـارة، وإذا أمكـن ذلـك فـي طـرف العـدم            )١(بالعدم
 .)٢(أمكن في الطرف الآخر؛ لأن الظهور لا يختلف

ــدليل التاســع  ــة المــستنبطة م ــ  :ال ــى     قــد ثبــت أن العل ــد وأن تكــون بمعن ن الحكــم لا ب
الباعــث، لا بمعنــى الأمــارة، والباعــث مــا اشــتمل علــى تحــصيل مــصلحة أو تكميلهــا، أو دفــع  
مفسدة أو تقليلها، فإذا كان الحكم ثابتًا بخطاب التكليـف لمثـل هـذا الغـرض، فـلا بـد وأن          

لــك  يكــون ضــابط ذلــك الغــرض مقــدورًا للمكلــف فــي إيجــاده وإعدامــه، وإلا لمــا شــرع ذ          
الحكم مفيدًا لمثل ذلك الغرض؛ لعدم إفـضائه إلـى الغـرض المطلـوب، والعـدم المحـض لا               
انتساب له إلى قدرة المكلف لا بإيجاد ولا إعدام، فجعْلُه ضابطًا لغرض الحكـم ومقـصوده                

 .)٣(لا يكون مفضيًا إلى مقصود شرع الحكم، فيمتنع التعليل به
 : وأجيب عن هذا الدليل بثلاثة أوجه

إن ســـلمنا أن العلـــة لا بـــد وأن تكـــون بمعنـــى الباعـــث، وأن الباعـــث عبـــارة عمـــا : لالأو
ــا، وذلــك لأنــا أجمعنــا علــى جــواز       ذكرتمــوه، فــلا نــسلم امتنــاع كــون الوصــف العــدمي باعثً
التعليل بالوصـف الوجـودي الظـاهر المنـضبط إذا كـان يلـزم مـن ترتيـب الحكـم علـى وفقـه                        

العــدم المقابــل لــه يكـون أيــضًا ظــاهرًا منــضبطًا،  تحـصيل مــصلحة أو دفــع مفــسدة ظـاهرًا، ف  
ويكون مشتملا على نقيض ما اشتمل عليه الوصف الوجودي، وهو لا يخرج عـن المـصلحة                
أو المفسدة؛ لأنـه إن كـان مـا اشـتمل عليـه الوصـف الوجـودي مـصلحة؛ فعدمـه يلزمـه عـدم                        

وجــودي تلــك المــصلحة، وعــدم المــصلحة مفــسدة، وإن كــان مــا اشــتمل عليــه الوصــف ال      
مفـــسدة؛ فعدمـــه يلزمـــه عـــدم تلـــك المفـــسدة، وعـــدم المفـــسدة مـــصلحة، وهـــو مقـــدور     
للمكلف؛ لأنه إذا كان مقابله وهو الوصف الوجودي مقـدورًا فـلا معنـى لكونـه مقـدورًا إلا أنـه                   

وهـو  -مقدور على إيجاده وإعدامـه، فـإذًا العـدم المقابـل للوجـود مقـدور، وإذا كـان مقـدورًا                     

                                     
 .وهذا إنما يرد على من أجاز ذلك، وأما على قول الحنفية المانعين مطلقاً، فلا يرد عليهم ذلك) ١(

 ).٥/١٤٩(البحر المحيط : نظرا) ٢(

 ).٨/٣٥٠٨(؛ نهاية الوصول )٣/٢٠٦(الإحكام للآمدي : نظرا) ٣(
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ــه، كمــا أمكــن     -علــى مــصلحة أو مفــسدة  ظــاهر منــضبط مــشتمل     فقــد أمكــن التعليــل ب
 .)١(التعليل بالوصف الوجودي

 : واعترض على هذا الوجه
بأنه تعليل بالإعـدام المقـدور، وهـو وجـودي، لا بالعـدم المحـض الـذي لا قـدرة للمكلـف           

 .)٢(عليه، وذلك غير ما وقع فيه النزاع
لأصـلي الـذي لا يخـصص ولا تمييـز فيـه            إن كان المقصود بالعدم المحض العدم ا      : الثاني

بوجه من الوجوه، فمسلم أنه لا انتساب له إلى شيء، لكن لا يلزم من نفي علته نفي عليـة      
 .مطلق العدم الذي وقع فيه النزاع

وإن كان المقصود به أنه الذي يصدق عليه أنه لا شيء، ولا ذات متقـررة ثابتـة، فممنـوع             
لى غيره، وهذا لأن الأعدام المضافة ليست أشياء ولا ذوات أنه لا انتاسب له إلى الحكم أو إ    

 .متقررة، مع أن لها انتسابًا وإضافة
ســلمنا كــل مــا ذكــرتم، لكنــه إنمــا ينفــي تعليــل حكــم الأصــل بــه، دون تعليــل   : الثالــث

حكم الفرع؛ فإنه لا يجب أن تكـون العلـة فيـه بمعنـى الباعـث، بـل يجـوز أن تكـون بمعنـى                         
 .)٣(الأمارة

، ولـو لـم يكـن       "أي شـيء وجـد حتـى حـدث هـذا الأمـر؟            : " يـصح أن يقـال     : العاشـر  الدليل
أي رجـل مـات حتـى    : "الحدوث متوقفًا على وجـود شـيء لمـا صـح هـذا الكـلام، كمـا لـو قـال           

 .)٤(، حيث لم يكن حدوث المال لفلان متوقفًا على ما قيل"حدث لفلان هذا المال؟
 : وأجيب عن هذا الدليل

ه واسـتقامته بنـاء علـى خـصوصية الوجـود، بـل لعمـوم الحـدوث،                 بأنا لا نـسلم أن صـحت      
لاستقام الكلام أيضًا، وحدوث الأمر يعم " أي شيء حدث، حتى حدث هذا؟: "ولهذا لو قال 

 .)٥("أي شيء عدم مما كان حتى وجد هذا الأمر؟: "الوجود والعدم، ولهذا يصح أن يقال

                                     
 ).٢٠٨ -٣/٢٠٧(الإحكام للآمدي : نظرا) ١(
 ).٣/٢٠٨(الإحكام للآمدي : نظرا) ٢(
 ).٨/٣٥٠٨(نهاية الوصول : انظر) ٣(
 ).٨/٣٥٠٥(؛ نهاية الوصول )٣/٢٠٦(الإحكام للآمدي : نظرا) ٤(
 ).٨/٣٥٠٥(؛ نهاية الوصول )٣/٢٠٧(الإحكام للآمدي : نظرا) ٥(
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م الثبـوتي عـدمًا، لكـان مناسـبًا،      لو كان الوصف الجامع في الحك:الدليل الحادي عشر  
 .أو مظنة مناسب، والتالي باطل

أما الملازمة فلأن الوصف الجامع لا بد وأن يكون باعثًا، والباعث ينحـصر فـي المناسـب          
 .والمظنة

 .فلأن العدم إما أن يكون عدمًا مطلقًا، أو مخصصًا بأمر: وأما بطلان التالي
 .ص بمحل وحكم، وتستوي نسبته إلى الكلوالأول باطل؛ لأن العدم المطلق لا يخت

والثاني باطل؛ لأن وجود الأمر الذي اختص العدم به إما أن يكون منـشأ مـصلحة لـذلك                  
 .الحكم الثبوتي، أو لا

 .والثاني إما أن يكون منشأ مفسدة له، أو لا
 .والثاني إما أن يكون منافيًا لوجود المناسب لذلك الحكم الثبوتي، أو لا

 .لوالجميع باط
وهو أن يكـون وجـود الأمـر الـذي اخـتص بـه العـدم منـشأ لمـصلحة الحكـم                -أما الأول   

؛ فـــلأن عدمـــه حينئـــذ لا يكـــون مناســـبًا للحكـــم الثبـــوتي، ولا مظنـــة مناســـب؛ لأن  -الثبـــوتي
 .اعتباره يستلزم تفويت تلك المصلحة، ولا يصلح مقصودًا للشارع

خــتص بــه العــدم منــشأ لمفــسدة وهــو أن يكــون وجــود ذلــك الأمــر الــذي ا-وأمــا الثــاني 
ــا مــن تحقــق ذلــك الحكــم      -الحكــم الثبــوتي  ؛ فلأنــه حينئــذ يكــون وجــود ذلــك الأمــر مانعً

الثبوتي، فعدمه عدم المانع، وعدم المانع لا يكون علة بالاتفاق، بـل لا بـد معـه مـن مقـتض،                   
لعـد  أعطـاه لعلمـه، أو لفقـره، وسـافر للعلـم، ولـو علـل شـيء منهـا بعـدم المـانع             : كما يقال 

 .جنونًا وسخفًا
ــا لوجــود     -وأمــا الثالــث  وهــو أن يكــون وجــود ذلــك الأمــر الــذي اخــتص بــه العــدم منافيً

كلما عـدم نقـيض المناسـب فـالحكم كـذا،           : المناسب لذلك الحكم الثبوتي، بحيث يقال     
؛ فــلأن عــدم ذلــك الأمــر المنــافي -ويجعــل عــدم نقــيض المناســب مظنــة لوجــود المناســب

كون مظنة للمناسب الذي هو نقيض ذلك الأمر المنـافي؛ لأن نقـيض             للمناسب لا يصلح أن ي    
المناسب إن كان ظاهرًا تعين أن يكون بنفسه علة من غير احتياجه إلى مظنة، وإن كـان        

 أيـــضًا خفـــي، فعـــدم الأمـــر المنـــافي -وهـــو ذلـــك الأمـــر المنـــافي للمناســـب-خفيًـــا فنقيـــضه 
 .ة للخفيللمناسب أيضًا خفي، والخفي لا يصلح أن يكون مظن
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؛ فـلأن  -وهو أن لا يكون وجود ذلك الأمر الذي اختص به منافيًا للمناسـب          -وأما الرابع   
المناسب يحصل عند وجوده كمـا يحـصل عنـد عدمـه، فيكـون وجـوده وعدمـه سـواء فـي                     

 .)١(تحصيل المصلحة، لا خصوصية لأحدهما به، فلا يكون عدمه مناسبًا ولا مظنة مناسب
رتـد يقتـل؛ لعـدم إسـلامه، فـذلك إمـا لأن فـي قتلـه مـع الإسـلام                     الم: أن يقال : مثال ذلك 

مــصلحة؛ فيلــزم مــن اعتبــار عدمــه تفويتهــا، أو فيــه مفــسدة؛ فغايتــه أن الإســلام مــانع، فمــا   
 المقتضي لقتله؟

يقتـل  : فإما أن ينافي مناسبًا للقتل، هو الكفر مثلا، فإن كان الكفر ظـاهرًا؛ فليقـل              : وإلا
ا؛ فالإسـلام كـذلك، فعدمـه كـذلك، ولا فـرق بـين معرفـة الكفـر                  لأنه كـافر، وإن كـان خفي ًـ      

ومعرفة عدم الإسلام في الخفاء، وإن كان لا ينافي مناسبًا؛ إذ لـيس الكفـر هـو المناسـب،                   
يقتـــل وإن رجـــع إلـــى الإســـلام؛ فالمناســـب أمـــر آخـــر يجتمـــع مـــع الإســـلام،  : ولـــذلك يقـــال

 .)٢(دمه مظنةفالإسلام وعدمه سواء في تحصيل المصلحة، فلا يكون ع
 :وأجيب عن هذا الدليل بستة أوجه

منع الملازمة؛ فلا نـسلم أن العلـة لا بـد أن تكـون مناسـبًا، أو مظنـة مناسـب، بـل              : الأول
 .يكفي أن تكون أمارة وعلامة

منع كون أحد المتقابلين في حكم الآخر في الجلاء والخفاء؛ إذ قد يكون أحد          : الثاني
 .الضدين أجلى من الآخر

أن يكـون وجـود ذلـك الأمـر الـذي اخـتص بـه العـدم            : نختار القسم الثالث، وهـو    : ثالثال
منافيًا لوجود المناسب لذلك الحكم الثبوتي، ويجوز أن يكون المناسب هـو العـدم بعينـه؛                 
كالقتل لعدم الإسلام في مسألتنا، إذ فيه المصلحة المقصودة، وهو التـزام الإسـلام خوفًـا                

 .من القتل

                                     
؛ شرح العضد على مختصر ابـن  )٣١ -٣/٢٨(؛ بيان المختصر  )٢/١٠٤٢(ل  مختصر منتهى السؤل والأم   : نظرا) ١(

؛ رفــــع الحاجــــب )٣٠ -٤/٢٩(؛ تحفــــة المــــسؤول )٣/١٢١٤(؛ أصــــول ابــــن مفلــــح  )٢١٥ -٢/٢١٤(الحاجــــب 
ــود  )١٨٠ -٤/١٧٩( ــردود والنقـ ــر   )٤٧٥ -٢/٤٧٤(؛ الـ ــرحيه التقريـ ــر وشـ ــسير )١٦٩ -٣/١٦٨(؛ التحريـ ؛ والتيـ
)٣ -٤/٢.( 

؛ )٣/١٦٩(؛ التحريـــر وشـــرحيه التقريـــر )٣١ -٤/٣٠(؛ تحفـــة المـــسؤول )٢٦١ -٢/٢١٥(لعـــضد شـــرح ا: نظـــرا) ٢(
 ).٢/٣٦٨(تقرير الشربيني على حاشية البناني : وينظر). ٤/٣(والتيسير 
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ــار : الرابـــع ــونختـ ــا    : الرابـــع، وهـ ــر الـــذي اخـــتص بـــه منافيًـ ــود ذلـــك الأمـ أن لا يكـــون وجـ
وجوده كعدمـه، ممنـوع؛ إذ عدمـه يـستلزم المقـصود، ووجـوده وإن لـم          : للمناسب، وقولك 
 .يناف، فلا يستلزم

 .إن هذا الدليل يجري في تعليل الحكم العدمي بالعلة العدمية: الخامس
إن الوجـود المطلـق لا   :  أيـضًا؛ إذ قـد يقـال   إنه يقتضي أن لا يعلـل بـأمر وجـودي     : السادس

 .)١(يكون علة، والوجود المضاف تردد فيما أضيف إليه، إلى آخر الدليل المذكور
وهذا الوجه الأخير ضعيف؛ لأن الوجود المطلق قد يكـون داعيًـا وباعثًـا، بخـلاف العـدم       

 .)٢(المطلق أو المحض
ا أو عـدم كـذا، مـع كثـرة الـسبر      العلـة كـذ  :  لـم يـسمع أحـد يقـول       :الدليل الثاني عشر  

 .)٣(والتقسيم، ولو كان صالحًا لسُمع ولو قليلا
 :وأجيب عن هذا الدليل بوجهين

علـة الإجبـار علـى النكـاح        : إنه مجـرد دعـوى، فقـد سـمع؛ إذ لا فـرق بـين أن يقـال                 : الأول
تعبيـر  عدم الإصابة، أو البكارة، وعلة تصرف الولي في مال وليه الجنـون، أو عـدم العقـل، وال                 

 .عن العلل العدمية بالعبارات الوجودية واقع
لا يلزم من عدم السماع دليل الامتناع، وإلا لامتنع التمسك بـدليل أو تأويـل لـم                 : الثاني
 .)٤(يسمع

 .أدلة القول الثالث
 .)٥(أدلة المانعين من التعليل بالعدم لحكم وجودي هي أدلة الحنفية على مذهبهم

تين سبق ذكرهما عند تحرير محل النـزاع، ويـرون أن           لكنهم يستثنون من ذلك صور    
هذا ليس من التعليل بالعدم، وإنما من انتفاء الحكم عند انتفـاء سـببه، وفرقـوا بينـه وبـين                   

                                     
؛ التحرير وشرحيه التقريـر     )٤/٣١(؛ تحفة المسؤول    )٣/١٢١٥(؛ أصول ابن مفلح     )٢/٢١٦(شرح العضد   : نظرا) ١(

 ).٤/٣(؛ والتيسير )٣/١٦٩(

 ).٢/٧٨٥(؛ المسودة )٤/٣١(تحفة المسؤول : نظرا) ٢(

 ).٤/٣٢(؛ تحفة المسؤول )٢/٢١٦(؛ شرح العضد )٢/١٠٤٣(مختصر منتهى السؤل والأمل : نظرا) ٣(

 ).٤/٣٢(؛ تحفة المسؤول )٢/٢١٦(شرح العضد : نظرا) ٤(

 ).٤/٤(؛ وشرحه التيسير )٣/١٦٩(التحرير وشرحه التقرير : نظرا) ٥(
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اســـتدلال الـــشافعي بالعلـــة المنفيـــة بـــأن الـــشافعي جعـــل التعليـــل بـــالنفي شـــبيهًا بالعلـــل  
 .المؤثرة التي يثبت الحكم بها، والعدم لا يصلح به ذلك

 :الترجيح

إن المتأمــل فــي أدلــة الأقــوال ومناقــشاتها، لا يــستطيع أن يختــار قــولا منهــا بــإطلاق،          
 .ولكنه يحتاج إلى التفصيل ليصل إلى القول الصواب

 :)١(لهذه المسألة فرق بين أنواع العلل؛ فقال) هـ٧٢٨ت (ولهذا لما تعرض ابن تيمية 
 : علل ثلاثة أقسامفال]: أي بالعدم[وأما تعليل الحكم الثبوتي به "

المعرف، وهو ما يعتبر فيه أن يكون دليلا على الحكـم فقـط، فهـذا لا ريـب أنـه                    : أحدها
يكون عدمًا؛ فإن العدم يدل على الوجود كثيرًا، وعلى هذا فيجوز في قياس الدلالة والشبه               

 . أن يكون العدم علة
ن قد اختلف هل يكـون      الموجد، فهذا لا يقول أحد إن العدم يوجد وجودًا، لك         : والثاني

 ... شرطًا للعلة أو جزءًا منها، وهو مبني على العلة الكاملة والمقتضية،
الــداعي، فهــذا محــل الاخــتلاف، وهــي العلــل الــشرعية ونحوهــا، والــصواب أن   : والثالــث

العدم المخصوص يجوز أن يكون داعيًا إلى أمر وجودي، كما أن عدم فعـل الواجبـات داع           
 .. دم الإيمان سبب لعذاب عظيم،إلى العقوبة؛ فإن ع

إن العلـة يـصح فـي الجملـة أن تكـون وصـفًا عـدميًا؛ لأن        : وحينئذٍ فقد صح قـول أصـحابنا     
هذا يصح في بعض المواضع، والمخالف إن لم يدع السلب العـام فـلا نـزاع بيننـا، وإن ادعـاه                     

 ".انتقض قوله ولو بصورة
وهـذا فـصل الخطـاب،      : ")٢(؛ فقـال  وفي موضع آخر فرق بين قياس الدلالـة وقيـاس العلـة           

وهو أن قياس الدلالة يجوز أن يكون العدم فيه علة وجـزءًا مـن علـة؛ لأن عـدم الوصـف قـد                   
يكون دليلا على وصف وجودي يقتضي الحكم، وأما قياس العلة فلا يكون العدم فيـه علـة                 

: تامـة، وقولنـا  تامة، ولكن يكون جزءًا من العلة التامة، وشرطًا للعلة المقتضية التي ليست          

                                     
 ).٧٨٥ -٢/٧٨٤(لمسودة ا) ١(

 ).٣/١٢١٦(أصول ابن مفلح : وانظر). ٢٦ -١٤/٢٥(مجموع الفتاوى ؛ )٨٢ -٨١(قاعدة جامعة في توحيد االله ) ٢(
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جزء من العلة التامة، هو معنى كونه شرطًا في اقتضاء العلة الوجوديـة، وهـذا نـزاع لفظـي،                   
 ".فإذا حققت المعاني ارتفع

وهـذا التفريــق بــين أنــواع القيــاس هــو فـي الحقيقــة مبنــي علــى اخــتلاف العلــل؛ فقيــاس   
علـة التـي هـي المنـشئة      الدلالة لا تكون العلة فيه منشئة لحكم، ولكنهـا دالـة علـى وجـود ال               

في الحقيقة، وأما في قياس العلة؛ فإن العلة تكون هـي المنـشئة، ولا تـدل علـى علـة أخـرى،           
واختار في هذه العلة أن العدم لا يكون علة تامـة، ولكنـه يكـون جـزءًا مـن العلـة التامـة، أو                        

فـي العلـة،   شرطًا في المقتضية التي ليست تامة، وتفريقه هذا مبني على اخـتلاف الاصـطلاح        
هل تطلق على الموجبة للحكـم، والتـي لا يجـوز أن يتخلـف عنهـا، فيكـون الأهـل والـشرط                    
جزءًا منها، أو تطلق على العلـة غيـر الموجبـة، والتـي يجـوز أن يتخلـف عنهـا الحكـم، وهـي                        

 .المقتضية فقط، دون الأهل والمحل
ختـار فـي العـدم      والظاهر أن مراده هنا العدم المحض، وليس العدم المخصوص؛ لأنه ا          

 .المخصوص أنه يصلح أن يكون علة بمعنى الباعث، ولم يفرق بين قياس العلة والدلالة
وهذا التفريق يحل كثيرًا مـن الإشـكالات، ويزيـل بعـض الخلافـات، كمـا سـبق النقـل                     

 .في مقدمة هذا البحث) هـ٥٠٥(عن الغزالي 
ــر   : )١(فــي هــذه المــسألة؛ فقــال احتــاج إلــى التفــصيل  ) هـــ٦٨٣ت (وكــذا أحمــد ابــن الْمنَُيِّ

المختار أن النفي لا يكون علة للحكم الثبوتي ولا للنفي؛ لأن النفي المفروض علتـه لا يجـوز         "
أن يكون النفي المطلق باتفاق، فتعين أن يكـون نفيًـا مـضافًا إلـى أمـر، وذلـك الأمـر إن كـان                      

كـون علـة فـي    منشأ مـصلحة اسـتحال أن يعلـل بنفيـه حكـم ثبـوتي؛ إذ عـدم المـصلحة لا ي                   
 . الحكم، وإن كان منشأ مفسدة فهو مانع، ونفي المانع لا يكون علة
 . وإن كانت العلة بمعنى المعرف، جاز أن يكون العدم علة للوجود

وإن كان المراد جميع ما يتوقف عليه الشيء، جاز أن يكـون بعـض أجـزاء العلـة أمـرًا                
ضد الآخــر فــي المحــل، فقــد صــار  عــدميًا؛ بــدليل أن وجــود الــضد فــي المحــل يقتــضي عــدم ال ــ  

العــدم جــزءًا مــن العلــة، ولكــن يمتنــع أن يكــون جميــع أجزائهــا عــدميًا؛ لاســتحالة كــون       
 . العدم الصرف علة للأمر الوجودي والعلم به

                                     
 ).٥/١٥٠(لبحر المحيط ا) ١(
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ــه          ــة هــو المعنــى الموجــود اســتحال أن يكــون شــيء مــن أجزائ وإن كــان المــراد بالعل
 ".معينة الموجودة، والعلم به ضروريعدميًا؛ لأن العدم لا يكون جزءًا من العلة ال

 .ويلاحظ هنا أنه يريد في بعض التفاصيل العدم المحض، وليس العدم المضاف
وهــذا التفــصيل فــي الحقيقــة لــيس قــولا جديــدًا، ولكنــه اختيــار مــن كــل قــول بحــسب   

 .المعنى الذي يريده بالعلة
العدم المضاف إلـى أمـر   وبناءً على ما سبق؛ فالذي يظهر واالله أعلم، هو جواز التعليل ب           

يصدق بأمر وجودي، وأما إذا كان التعليل بالعدم المضاف لا يصدق بأمر وجودي؛ فإنه يجوز               
الاســتدلال بالعلــة كقــول الحنفيــة، دون أن تكــون علــة منــشئة، بمعنــى أنــه ينتفــي الحكــم   

 .بانتفائها، ولكنها لا تقتضي وجود حكم
بأمر وجودي يؤول إلى التعليـل بـالوجود،    وذلك أن التعليل بالعدم المضاف الذي يصدق        

ولكــن التعبيــر عنــه جــاء بــصيغة العــدم، وهــذا لا يــضر، فالمقــصود المعنــى، ولا مــشاحة فــي    
 .الاصطلاح

وأما العدم المضاف الذي لا يصدق بأمر وجودي؛ فإنـه لا يتـصور أن يوجـد بـه حكـم؛ لأن                      
ى انتفـاء الحكـم وعـدم      العدم لا يوجد بـه شـيء وجـودي، ولكنـه يـصلح أن يكـون دلـيلا عل ـ                  

علـة  : إذا قلنـا : وجوده، وهذا الحكم المنتفي قـد يعبـر عنـه بـصيغة وجوديـة، ولا يـضر، فمـثلا                 
تحــريم الربــا هــي الطعــم، والثــوب لــيس بمطعــوم، فــلا يبطــل بيــع بعــضه بــبعض متفاضــلا        

 .يصح بيع بعضه ببعض متفاضلا ونسيئة: ونسيئة، يمكن أن يقال
حة لـم توجـد مـن الوصـف العـدمي المـضاف، وإنمـا               فالصحة حكم وجودي، ولكـن الـص      

 .وجدت من جهة انتفاء المانع من صحة البيع، وإذا انتفى المانع ثبت الأصل، وهو الصحة
 .سبب الخلاف، وحقيقته: المطلب الرابع

 .سبب الخلاف: أولا
حين التأمل في أدلة الفريقين، وبعض ما وجه بـه بعـض الأصـوليين يظهـر مـن ذلـك أن                     

 :ف في هذه المسألة يمكن إرجاعه إلى عدد من الأمورسبب الخلا
الخلاف في حقيقة العلة ما هي، هل هي باعثة فتقتضي التأثير والإيجاب، أم هي : الأول

 معرفة فقط، فتكون أمارة وعلامة على الحكم؟



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٥

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

الأمارة المعرفِّةُ  : المراد بالعلة : ")١(عند ذكره لهذه المسألة   ) هـ٦٥٣ت  (قال الأصفهاني   
 ". غيرلا

 :)٢()هـ٧١٥ت (ويقول الهندي 
ــة، ويــستحيل قيــام الــصفة           " ــو لــم يجــز أن يكــون العــدم علــة؛ فإمــا لأن العليــة ثبوتي ل

، أو لأن العليــة تقتــضي التــأثير والإيجــاب، وذلــك فــي  ....الثبوتيــة بمــا لــيس بثابــت، وهــو باطــل  
 ".لا لكونها معرفة للحكمالعدم لا يعقل، فهو أيضًا باطل؛ لما سبق آنفًا أنه لا معنى للعلة إ

 :)٣()هـ٧٧٣ت (ويقول الرهوني 
واعلم أن من لم يشترط كون العلة باعثة، يجـوِّز أن تكـون العلـة عـدمًا فـي الحكـم                     "

الثبوتي؛ إذ لا امتناع في أن ينـصب الـشارع عـدمًا مـضافًا علـى حكـم، أمـا مـن شـرط كونهـا                      
 ".داعي لا بد أن يكون موجودًاباعثة؛ فلا بد أن تكون عنده وجودية؛ إذ الباعث أو ال

اشـتراطه فـي   ) ه ــ٧٧١ت(ومن أجل ذلـك اسـتدرك بعـض العلمـاء علـى ابـن الـسبكي             
العلة أن لا تكون عدمًا في الثبوتي؛ بناء على أنه رجـح أن العلـة بمعنـى المعـرف، وأن القـول                      

 .)٤(بالاشتراط جار على القول بأنها بمعنى المؤثر
مفرقًــا بــين تعليــل أئمتــه بالعــدم، وتعليــل الــشافعي ) هـــ٧٣٠ت (ولاحِــظ قــول البخــاري 

النكــاح لــيس بمــال؛ فــلا يثبــت بــشهادة النــساء مــع الرجــال، تعليــلٌ   : قــول الــشافعي: ")٥(بــه
بعـــدم الوصـــف، لا اســـتدلال؛ لأن قبـــول شـــهادة النـــساء مـــع الرجـــال لـــم يثبـــت اختـــصاصه   

، وإذا كــان تعلــيلا؛ لا بــالأموال فــي الــشرع؛ ليــصح الاســتدلال بعــدم المــال علــى عــدم القبــول 
 ".يمنعُ كونُه غيرَ مالٍ قيامَ وصفٍ له أثرٌ في صحة إثباته بشهادة النساء مع الرجال

                                     
 ).٦/٥٣٢(لكاشف عن المحصول ا) ١(

 ).٣٥٠٤ -٨/٣٥٠٣(نهاية الوصول ) ٢(

 ).٤/٣٣(تحفة المسؤول ) ٣(

 ).٢/٣٦٧(؛ حاشية البناني على شرح المحلي )٢٨٢ -٢/٢٨١(ر على شرح المحلي حاشية العطا: نظرا) ٤(

 ).٣/٦٥٩(كشف الأسرار ) ٥(
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فالوصــف إذا كــان متحــدًا لا بــد أن ينتفــي الحكــم بانتفائــه، ولكــن هــذا لا يكــون عنــد          
ي الحنفية تعليلا بـل اسـتدلالا، وبعـض العلمـاء يـسميه علـة، والمـآل واحـد، وإنمـا الخـلاف ف ـ                 

 .)١(التسمية
أن علة النجاسة في سؤر سباع البهائم منتفيـة  ) هـ٨٦١ت (ولهذا لما ذكر ابن الهمام      

: )٢(في سؤر سباع الطيـر، فيكـون سـؤر سـباع الطيـر طـاهرًا كـالآدمي، أورد هـذا الاعتـراض                     
: سبق عندهم أن لا تعليل بالعـدم، وهـذا الاستحـسان قيـاسٌ عُلـل فيـه بـه، قلنـا          : فإن قلت "

، قـال  "تثناء علة متحـدة، فيـستدل بعـدمها علـى عـدم حكمهـا، لا تعليـل حقيقـي                 تقدم اس 
إذ التعليــل الحقيقــي بــإبراز علــة مــؤثرة، مــستجمعة    : ")٣(شــارحًا) هـــ٩٧٢ت (أميــر بادشــاه  

 ".للشرائط المعتبرة في العلة المرعية، وذلك مفقود فيما نحن فيه
لتعليل بالعـدم علـى مـسألة       ذكر بعض الأصوليين بناء ا    . حكم تخصيص العلة  : الثاني

العلـة ضـابط   : تخصيص العلة، فمن منـع التخـصيص جـوز هنـا، ومـن جـوز التخـصيص يقـول               
 .)٤(!المصلحة وهي شيء، والعدم لا شيء فكيف يعلل به الشيء؟

 .ولم يظهر لي وجه بناء المسألة على هذا
ر مـن  جواز تعليل الحكم المنصوص بـأكثر مـن علـة، فمـن أجـاز تعليلـه بـأكث        : الثالث

فإنه لا يرى صحة التعليل بالعدم؛ لأنـه لا يلـزم مـن عـدم علـة انعـدام سـائر العلـل، وأمـا             علة  
من منع تعليل الحكم بأكثر من علة فقد يصح عنده جواز التعليل بالعدم؛ لأن عدم العلة       

 .يلزم منه عدم الحكم
 :)٥()هـ٤٨٢ت (قال البزدوي 

يــف يــصلح مــع احتمــال أن يثبــت بعلــة وأمــا العــدم فلــيس بــشيء، فــلا يــصلح دلــيلا، وك"
 ".أخرى

                                     
 ).٤/٢٦٩(سلم الوصول لشرح نهاية السول : نظرا) ١(

 ).٤/٨٠(لتحرير مع شرحه التيسير ا) ٢(

 ).٤/٨٠(لتيسير ا) ٣(

 ).٧/٣٢٠٤(؛ التحبير شرح التحرير )٣/٢١٨(تشنيف المسامع : انظر) ٤(

 ).٦/١٥٠(التقرير لأصول البزدوي : وانظر). ٢٦٩(صول البزدوي أ) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٧

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 : )١()هـ٥٤٠ت (وقال السمرقندي 
أن يعلل لنفي الحكم بنفي وصف من أوصاف المنصوص عليه، وهو فاسـد؛ لأنـه يجـوز                 "

 ".أن يكون الحكم متعلقًا بوصف آخر غيره
 .والمتأمل في حجة الحنفية على منع جواز التعليل بالعدم يلحظ هذا المعنى

بعــد أن نقــل هــذا المعنــى عــن صــاحب فــواتح ) هـــ١٣٥٤ت ( قــال المطيعــي ولأجــل ذلــك
إنمــا يــتم عنــد القائــل بجــواز التعليــل بعلتــين، لا عنــد القائــل بعــدم          .. وهــذا : ")٢(الرحمــوت
 ".جوازه

وقد ذكروا هذا المعنى عند تفريقهم بين تعليل أئمتهم بالنفي، وتعليل الـشافعي بـه،               
 :)٣()هـ٤٩٠ت (يقول السرخسي 

: فنحـو تعليـل الـشافعي فـي النكـاح      ] وهو الاستدلال بالنفي والعـدم    [ما النوع الرابع    وأ"
لا يعتـق علـى أخيـه؛ لأنـه     : إنه لا يثبت بشهادة النساء مع الرجال؛ لأنـه لـيس بمـال، وفـي الأخ              

إنــه لا يلحقهــا الطــلاق؛ لأنــه لــيس بينهمــا نكــاح، وفــي   : لــيس بينهمــا بعــضية، وفــي المبتوتــة 
 . إنه يجوز؛ لأنه لم يجمع البدلين الطعم والثمنية: لمرويإسلام المروي با

 .. وهذا فاسد؛ لأنه استدلال بعدم وصف، والعدم لا يصلح أن يكون موجبًا حكمًا
مُلـك النكـاح لا   : مثل هذا التعليـل كثيـر فـي كتـبكم؛ قـال محمـد رحمـه االله               : فإن قيل 

؛ لأنـه لـم يغـصب الولـد، وقـال أبـو             يضمن بالإتلاف؛ لأنه ليس بمال، والزوائد لا تضمن بالغصب        
العقار لا يضمن بالغصب؛ لأنه لم ينقله ولم يحوله، وقال فيما لا يجب فيه : حنيفة رحمه االله

لا تجـب الكفـارة؛ لأنـه       : لأنه لم يوجف عليـه المـسلمون، وقـال فـي تنـاول الحـصاة              : الخمس
 ليس عليه ذلـك، فهـذا   لا يؤدي صدقة الفطر عن النافلة؛ لأنه   : ليس بمطعوم، وقال في الجد    
 .استدلال بعدم وصف أو حكم

أولا هــذا عنـدنا غيــر مــذكور علـى وجــه المقايـسة، بــل علــى وجـه الاســتدلال فيمــا     : قلنـا 
وهـو   كان سببه واحدًا معينًا بالإجماع؛ نحو الغصب؛ فإن ضمان الغصبِ سـببُهُ واحـدٌ عـينٌ،               

                                     
 ).٢/٩٣١( ميزان الأصول )١(

 ).٤/٢٦٨( سلم الوصول لشرح نهاية السول )٢(

 ).٢٣١ -٢/٢٢٩(صول السرخسي أ) ٣(
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ن استدلالا بالإجماع، وكذلك الغصب، فالاستدلال بانتفاء الغصب على انتفاء الضمان يكو
وجوب ضـمان المـال بـسببٍ يـستدعي المماثلـة بـالنص، ولـه سـبب واحـد عـين، وهـو إتـلاف                
المال، فيستقيم الاستدلال بانتفـاء الماليـة فـي المحـل علـى انتفـاء هـذا النـوع مـن الـضمان،                       

ي وكذلك إذا كان دليل الحكم معلومًا في الشرع بالإجماع؛ نحو الخمـس؛ فإنـه واجـب ف ـ             
ــه لنفــي          ــه بالخيــل والركــاب، فالاســتدلال ب ــام الإيجــاف علي ــر، وطريــق الاغتن الغنيمــة لا غي

 ...الخمس يكون استدلالا صحيحًا،
فأما تعليل النكاح بأنه ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مـع الرجـال، يكـون تعلـيلا                

ا باعتبـار وصـف   بعدم الوصف، وعدم الوصف لا يَعدمُ الحكمَ، لجواز أن يكون الحكـم ثابت ًـ    
: آخر؛ لأنه وإن لم يكـن مـالا فهـو مـن جـنس مـا يثبـت مـع الـشبهات، والأصـل المتفـق عليـه              

الحدود والقصاص، وبهذا الوصف لا يصير النكـاح بمنزلـة الحـدود والقـصاص حتـى يثبـت مـع              
الــشبهات، بخــلاف الحــدود والقــصاص، فعرفنــا أن بعــدم هــذا الوصــف لا ينعــدم وصــف آخــر  

 لإثباته بـشهادة النـساء مـع الرجـال، وكـذلك مـا علـل بـه مـن أخـوات هـذا                        يصلح التعليل به  
 ".الفصل فهو يَخرُج على هذا الحرف إذا تأملت

وعبــارة السرخــسي الأخيــرة فيهــا شــيء مــن الغمــوض، يزيــدها إيــضاحًا قــول البــابرتي  
 : )١()هـ٧٨٦ت(

لــزام ولا قبــول شــهادة النــساء مــع الرجــال لــم يثبــت اختــصاصه بالمــال، لا بطريــق الإ    "
بطريق الإجماع؛ ليصح الاستدلال بعدم المال على عـدم القبـول، فـلا يمنـع كونُـه غيـرَ مـال               

النــساء مــع الرجــال، وذلــك الوصــف هــو أن ) ٢(قيــامَ وصــفٍ لــه أثــرٌ فــي صــحة إثباتــه كــشهادة
النكاح من جنس ما لا يسقط بالشبهات، يعني إذا طرأت عليه شـبهة بعـد ثبوتـه، كمـا إذا               

 بعد القضاء به، ولو كان مما يسقط به لبطل القضاء به، كما في الحـدود، بـل         رجع الشهود 
هو من جنس ما يثبت مـع الـشبهات؛ لثبوتـه بـالإكراه والهـزل، وبالـشهادة علـى الـشهادة،                     
وبكتاب القاضي إلى القاضي، مع أن فيها شـبهة يمكـن الاحتـراز عنهـا، فـصار النكـاح فـوق               

 ". ذكرنا من الهزل والإكراه دون المالالأموال بدرجة، من حيث ثبوته بما

                                     
 ).٣/٦٥٩(كشف الأسرار : وانظر). ١٥٢ -٦/١٥١(لتقرير لأصول البزدوي ا) ١(

 .بشهادة: صواب هكذا في المطبوع، وال)٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٩

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

فيلاحظ هنا أن صورة التعليـل واحـدة فـي كـلا القـولين؛ قـول محمـد، وقـول الـشافعي،                      
وإنمــا الفــرق هــو فــي اتحــاد العلــة وعــدم تعــددها بالإجمــاع، أو اتفــاق الخــصمين، فحيــث لــم  

 .يوجد ذلك لم يصح التعليل بالنفي
يـرى  ) ه ــ٦٣١ت  ( جواز التعليل بالنفي؛ فالآمـدي       لكن لا يلزم من القول بمنع تعدد العلل       

ــا     ، وهــو لا يقــول بــصحة  )١(عــدم جــواز تعليــل الحكــم الواحــد فــي صــورة واحــدة بعلتــين معً
 .التعليل بالعدم لإثبات حكم وجودي، بل لحكم عدمي

والمقصود بيان أثر هذه المسألة في التعليل بالعدم، وأنها أثـرت فـي الخـلاف فيهـا ولـو                
 .يس المقصود تأثيرها في التعليل بالعدم طردًا وعكسًابوجه ما، ول
) ه ــ٧٩٤ت  ( أشار إلى هـذا الزركـشي        جواز الاستدلال بالطرد على صحة العلة،     : الرابع

 ".وجهه بعض الجدليين بأن العدم طرد، والتعليل بالطرد ممتنع: ")٢(فقال
 .)٣(وقد صرح الحنفية بأن التعليل بالعدم هو من الطرديات الفاسدة

 .حقيقة الخلاف: ثانيًا
عـن بعـض المتـأخرين أن محـل الخـلاف لا يتـصور؛ لأنـه إن                  )ه ــ٧٩٤ت  (نقل الزركـشي    

كان في العدم المحض الذي ليس فيه إضـافة إلـى شـيء، فـلا يعلـل بـه قطعًـا، وإن كـان فـي             
الأعدام المـضافة فيـصح أن يعلـل بهـا قطعًـا، كمـا تكـون شـروطًا، خـصوصًا فـي الـشرعية                        

 .)٤(فهي أمارات
أن العدم المحض لا يعلـل بـه اتفاقًـا، فـالخلاف     : الأول: وفي هذا النقل إشارة إلى أمرين    

أن العلــة بمعنــى الأمــارة، ويجــوز أن يكــون العــدم أمــارة، وهــذا لا خــلاف : الثــاني. فيــه مرتفــع
 .فيه

                                     
 ).٣/٢٣٦(الإحكام : نظرا) ١(

 ).٣/٢١٦( تشنيف المسامع )٢(

 ).٢/٦١١(؛ بديع النظام )٢/٢٢٨(أصول السرخسي : نظرا) ٣(

 ).٥/١٥١(البحرر المحيط ) ٤(
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.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

والخـلاف فـي العـدم المـضاف؛        : ")١(بقولـه ) ه ــ٨٦٤ت  (وقد أشار إلـى الأمـر الأول المحلـي          
ؤخــذ مــن الـدليل وجوابــه، لكــن الآمـدي إنمــا منــع العـدم المحــض؛ أي المطلــق، وأجــاز    كمـا ي 

 ".المضاف الصادق بالوجودي، كالإمام والأكثر
أي فرضًـا وتقـديرًا، وقولـه فـي     ) والخلاف: (قوله: ")٢(بقوله) هـ١٢٥٠ت  (فعلق عليه العطار    

مــراده بــذلك الاعتــراض نفــيٌ للخــلاف فــي الواقــع والحقيقــة، و ) إنمــا منــع إلــخ: (الاســتدراك
 لأن عـدم الجـواز فـي العـدم المحـض، والجـواز فـي                ؛بعدم تـوارد الخـلاف علـى شـيء واحـد          

 ".المضاف
، ورأى أن فـي ثبـوت الخـلاف بـين          )ه ــ٧٩٤ت  (وأما الأمـر الثـاني فقـد صـرح بـه الزركـشي              

لــة القــولين نظــرًا؛ لعــدم تواردهمــا علــى محــل واحــد؛ لأن القــول الأول بنــى رأيــه علــى أن الع     
بمعنى المعرِّف، وهـو بهـذا التفـسير لا ينبغـي أن يقـع فيـه خـلاف؛ إذ لا امتنـاع فـي أن يكـون                       

 .)٣(العدم علة للموجود، والقول الثاني بناه على أن العلة بمعنى الباعث
بــأن الخــلاف ثابــت، ولــو بنــى كــل منهمــا قولــه علــى أصــل    ) هـــ٨٢٦ت (وتعقبــه العراقــي 
 .)٤(يخالف أصل الآخر

ــا، مــضافًا أو غيــر      وقــد ســبق أن  ــالنفي مطلقً ــا أن الحنفيــة يمنعــون مــن التعليــل ب  ذكرن
مضاف، ولا يفرقون بين الصادق بالوجودي أو عدم الصادق بالوجودي، وحينمـا أورد علـيهم        
المخالف التعليل بالعدم في بعـض الـصور ذكـروا أن الإضـافة إلـى العـدم لفظيـة فقـط، وأمـا           

ي، كمـا فـي قتـل المرتـد لعـدم إسـلامه؛ فـإن العلـة فـي                   في الحقيقة فالعلة هي الأمـر الوجـود       
 .الحقيقة هي الكفر، وهو أمر وجودي

فــالخلاف لفظــي؛ لأن المعنــى واحــد، ولكــن لفــظ العلــة عنــد كــل   : وقــد يقــال علــى هــذا 
فريــق مختلــف، فالمــانع مــن التعليــل بالعــدم يــصوغ العلــة بــصياغة مثبتــة، والمجيــز لا يهمــه   

 .ذلك

                                     
 ).٢/٢٠٠(لبدر الطالع ا) ١(

)٢/٢٨٢) (٢.( 

 ).٣/٢١٧(تشنيف المسامع : نظرا) ٣(

 ).٣/٦٧٨(الغيث الهامع : نظرا) ٤(
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: ولـو قيـل   : ")١(، فقـال  )ه ــ١٣٥٤ت  (إلى ذلـك، مـنهم المطيعـي        وقد مال بعض المحققين     
ــد؛ لأن الحنفيــة لــم ينكــروا انتفــاء المعلــول لانتفــاء العلــة، وإنمــا       إن الخــلاف لفظــي، لــم يبَعُْ
جعلوه من قبيل الاستدلال عند اتحاد العلة، وغيرهم جعلوا الانتفـاء علـة الانتفـاء، والمـآل                 

ي الكفـر، لا  إن العلـة ه ـ : واحد، كما أن قتل المرتد متفق عليـه، غايـة الأمـر أن الحنفيـة قـالوا            
إن الخـلاف بـين     : عدم الإسلام، بل عدم الإسلام لازم العلة، وليس بعلة، والشافعية قالوا          

 ". الكفر وعدم الإسلام إنما هو في العبارة فقط
لكنــه علَّــق علــى جــواب المجيــزين عــن اســتدلال المــانعين أن المجتهــد لا يجــب عليــه  

ى ذلـك لكونهـا لا تتنـاهى، لا لكونهـا         سبر الأعـدام بـأن الـسبر إنمـا سـقط لعـدم القـدرة عل ـ               
هذا الذي قالوه هنا لا يدفع ما قاله الحنفية مـن أن كـون العـدم                : ")٢(غير صالحة للعلية، بقوله   

نفسه محضًا أو مضافًا مناسبًا لم يتحقق، فيلزم من يـدعي أن العـدم يـصلح أن يكـون علـة       
ع الـذي يـدعي عليتـه بمـسلك         لوجودي أو لعدمي مثله أن يثبت أولا وجود المناسبة فـي الفـر            

 ".من مسالك العلة، ودون ذلك أهوال، فتفكر؛ فإن المقام دقيق
وهو بهذا يشير إلى مـا سـبق أن ذكـره مـن سـبب الخـلاف فـي المـسألة، وهـو أن العلـة                      
هـل يـشترط فيهـا المناسـبة، أم تكفـي فيهـا الإخالـة؟ فالحنفيـة يـرون أنهـا لا بـد أن تكـون             

 فيــه، والــشافعية يكتفــون بالإخالــة، والعــدم يمكــن أن يكــون  مناســبة، والعــدم لا مناســبة
 .)٣(مخيلا

 أن الخـلاف حقيقـي، ولـه أثـره، ولكنـه منحـصر فـي                -واالله أعلـم  -ومما سبق يظهر لي     
، ومرتبط بتعدد الاصطلاحات في العلة ما هي، وقـد يرتفـع الخـلاف فـي كثيـر                  )٤(صورة دقيقة 

 .لمصطلحاتمن الصور عند تحقيق المعاني، وتجريدها عن ا
*   *   *  

                                     
ــسول     ) ١( ــة ال ــشربيني علــى حاشــية البنــاني     : وانظــر). ٤/٢٦٩(ســلم الوصــول لــشرح نهاي ــر ال ؛ )٢/٣٦٩(تقري

 ).٥/٢١٢٦(المهذب في علم أصول الفقه للنملة 

 ).٤/٢٧١( سلم الوصول لشرح نهاية السول )٢(

 ).٢٦٩ -٢/٢٦٨(سلم الوصول لشرح نهاية السول : نظرا) ٣(

 .نزاعهي ما سبق ذكره في تحرير محل الو) ٤(
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 .أثر التعليل بالعدم في المسائل الأصولية: المبحث الثالث
 .حكم التعليل بالأوصاف الإضافية: المطلب الأول

مــا يعقــل باعتبــار غيــره، كــالأبوة والبنــوة، والقبليــة، والبعديــة،        : الوصــف الإضــافي هــو  
 .)١(والمعية
 .)٢(نسبة تعرض للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى: أو

 .)٣(وقد اختلف أهل العلم في الأوصاف الإضافية هل هي موجودة أو معدومة؟
هـو أمـر وجـودي    : والتعليل بالوصف الإضافي مبني على أنه أمر وجودي أو عدمي، إن قلنا   

 .جاز التعليل به جزمًا
هو عدمي، ففي التعليل به خلاف، مبني علـى جـواز التعليـل بالعـدم، فـإن قلنـا                   : وإن قلنا 

تعليــل بالعــدم جــاز التعليــل بالأوصــاف الإضــافية، وإن قلنــا بعــدم الجــواز بالتعليــل      بجــواز ال
 .)٤(بالعدم لم يجز التعليل بالأوصاف الإضافية

 :)٥()هـ٦٣١ت (قال الآمدي 
إذا عــرف امتنــاع تعليــل الحكــم الثبــوتي بالعــدم المحــض، وامتنــاع جعلــه جــزءًا مــن     "

؛ وذلك لأن المفهوم من الصفة الإضـافية إمـا أن         العلة لزم امتناع التعليل بالصفات الإضافية     
يكون وجودًا أو عدمًا، لا جائز أن يكـون وجـودًا؛ لأن الـصفة الإضـافية لا بـد وأن تكـون صـفة           

 ..للمضاف، ويلزم من ذلك قيام الصفة الوجودية بالمعدوم المحض، وهو محال
 ".اوإذا بطل أن يكون المفهوم من الإضافة وجودًا تعين أن يكون عدمً

 :)٦()هـ٧٩٤ت (قال الزركشي 

                                     
 ).٣/٢١٩(تشنيف المسامع : نظرا) ١(

 ).٢/٤٥٩(البدر الطالع : نظرا) ٢(

 ).٢/١٣٦(؛ نشر البنود )٢/٤٥٩(؛ البدر الطالع )٤/٨٨٧(جمع الجوامع وشرحيه تشنيف المسامع : نظرا) ٣(

 ).٥/١٥٢(؛ البحر المحيط )٨/٣٥٠٨(؛ نهاية الوصول )٦/٥٣٦(الكاشف عن المحصول : نظرا) ٤(

 ).٣/٢٠٩(ام لإحكا) ٥(

 ).٣/٢١٩(تشنيف المسامع ) ٦(
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ووجــه التفريــع ظــاهر؛ فمــن منــع هنــاك، منــع هنــا؛ لاســتوائهما فــي العــدم فــي الخــارج، "
وإنمــا يفترقــان فــي أن الإضــافة وجودهــا ذهنــي فقــط، أي موجــودة فــي الأذهــان مقــدرة فــي        

 ".عدم مطلقًا في الذهن والخارج: الأعيان، والأوصاف العدمية
 :)١(قوله) هـ٦٢١ت (عن التبريزي ) هـ٦٨٤ت (لكن نقل القرافي 

لــيس مــن فــروع المنــع مــن التعليــل بالعــدم امتنــاع التعليــل بالأوصــاف الإضــافية؛ لأنهــا  "
أمور محصلة، وهي منشأ الملاءمة التي هـي جهـة التـأثير فـي الأكثـر، فلـو قطعنـا النظـر عـن                        

ــز بع ــ       ض التخصــصات وخــصوص وصــف الإضــافات لطاحــت معظــم المناســبات، فلــم يتمي
 ..".الأفعال عن بعض إلا بصفات الأجناس

 .اشتراط العكس لصحة العلة: المطلب الثاني
 .)٢(انتفاء الحكم لانتفاء العلة: العكس معناه

وقد اختلف الأصـوليون فـي اشـتراط العكـس لـصحة العلـة، وهـل يـؤثر وجـود الحكـم                      
  .)٣(بدون العلة على صحتها؟
اختلفـــوا فـــي اشـــتراط : ")٤( ذلـــك؛ فقـــالقـــولا جامعًـــا فـــي) هــــ٥٠٥(وقـــد ذكـــر الغزالـــي 

 ..العكس في العلل الشرعية، وهذا الخلاف لا معنى له، بل لا بد من تفصيل
إن لم يكـن للحكـم إلا علـة واحـدة فـالعكس لازم، لا لأن انتفـاء العلـة يوجـب انتفـاء                        
 الحكم، بل لأن الحكم لا بد له من علة، فإذا اتحدت العلة وانتفـت فلـو بقـي الحكـم لكـان             
ثابتًا بغير سبب، أما حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل، بل          

 ".عند انتفاء جميعها
وعلاقة هذه المسألة بمسألة التعليل بالعـدم مـن جهـة أن النفـي صـلح أن يكـون علـة               
في انتفاء الحكم، أو من جهة الاستدلال بعدم الحكم عند عدم العلـة علـى صـحة العلـة،               

 .)٥(أنها صالحة للتعليل بهاو

                                     
 ).٣٥١٥ -٨/٣٥١٤(نفائس الأصول ) ١(
 ).٥/١٤٣(؛ البحر المحيط )٣/٢٣٥(الإحكام للآمدي : نظرا) ٢(
 ).٥/١٤٣(؛ البحر المحيط )٣/١٢٣١(؛ أصول ابن مفلح )٣/٢٣٤(الإحكام للآمدي : نظر هذه الأقوال فيا) ٣(
 ).٣/٢٣٥(كام للآمدي الإح: وانظر). ٢/٣٦٧(لمستصفى ا) ٤(
المـسائل  : انظـر ". مـسألة واحـدة؛ لـشدة التـصاقهما ووحـدة مـضمونهما           "بل إن بعض البـاحثين جعلهمـا        ) ٥(

ــي فــي المستــصفى             ــي خــالف فيهــا ابــن قدامــة فــي الروضــة الغزال ــة الــشرعية الت الأصــولية المتعلقــة بالأدل
الفـرق ظـاهر، وهـو أن التعليـل يختلـف       أنهمـا مختلفتـان، ووجـه    -واالله أعلـم -، والذي يظهـر لـي       )٣/٩٧٧(

 .عن الاشتراط، والتعليل بالعدم أوسع أثراً وتطبيقاً واستدلالا من اشتراط العكس
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 .)١(وهذا المعنى قد جعله بعض من يرى جواز التعليل بالعدم دليلا له في المسألة
وأمـا مـن لا يـرى التعليـل بالعـدم فهـو يجعلــه مـن بـاب انتفـاء الحكـم لانتفـاء مقتــضيه،            

قبـل قليـل، وكمـا سـبق     ) ه ــ٥٠٥(وليس علة بمعنى الباعث، كما سبق النقـل عـن الغزالـي            
 .ه عن الحنفية في سبب الخلاف في المسألة وحقيقتهنقل

 .الترجيح بالعدم: المطلب الثالث
التـرجيح بعـدم الحكـم عنـد عـدم العلـة، ولكنـه              : يذكر الحنفيـة مـن مرجحـات العلـة        
تعليــل عــدم تكــرار مــسح الــرأس بأنــه ممــسوح   : أضــعف وجــوه التــرجيح عنــدهم، ومثالــه  

التكـرار لا ينعـدم بانعـدام الركنيـة، كمـا فـي             أرجح من تعليله بأنه ركـن؛ لأن حكـم ثبـوت            
المضمضة والاستنشاق، وحكم سقوط التكرار ينعـدم بانعـدام وصـف المـسح، كمـا فـي        

 .)٢(اغتسال الجنب والحائض؛ فإنه يسن فيه صفة التكرار؛ لأنه ليس بمسح
وجــه التــرجيح بــه، مــع أنهــم لا يــرون صــحة التعليــل        ) هـــ٤٩٠ت (ويبــين السرخــسي  

بينـا أن العـدم لا يوجـب شـيئًا، وأن العـدم لا يكـون متعلقًـا بعلـة، ولكـن                      : ")٣(لبالعدم فيقـو  
انعدام الحكم عند انعدام العلة يصلح أن يكون دليلا علـى وكـادة اتـصال الحكـم بالعلـة،                   

 ".فمن هذا الوجه يصلح للترجيح
وهــذا أضــعف وجــوه التــرجيح؛ لأن العــدم لا يتعلــق بــه    : ")٤()هـــ٦٩١ت (ويقــول الخبــازي  

 ".حكم، لكن الحكم إذا تعلق بوصف ثم عدم عند عدمه كان أوضح لصحته
ــة         ــة، أي المعلل ــة العدميــة علــى العلــة الحكمي كمــا يــرى بعــض الأصــوليين تــرجيح العل

 : بحكم شرعي؛ لأمرين
أن التعليل بالعدم أشبه بالأمور الحقيقية، فالعدم والوجود معلومان حقًـا، يقـع     : الأول

خر، ولذلك يستحيل ارتفاعهمـا، فهمـا محققـان، وأمـا الحكـم فهـو               أحدهما عند انتفاء الآ   

                                     
 .نظر الدليل الخامس للقول الأولا) ١(

 ).٣٣١(؛ المغني للخبازي )٢/٢٦١(أصول السرخسي : نظرا) ٢(

 ).٢/٢٦١(أصول السرخسي ) ٣(

 ).١٨٦ -٦/١٨٥(؛ البحر المحيط )٤/٢٧٤(م للآمدي الإحكا: وانظر). ٢٣١(لمغني ا) ٤(
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من شأنه أن يكون معلولا، وشأن المعلول أن لا يكون علة، وأما الأمر المحقق فـيمكن أن                 
 .يكون علة
أن التعليل بالعدم يستدعي كونه مناسبًا للحكم، والحكم الشرعي لا يكـون          : الثاني

 .)١(ب أولى من الأمارةإلا بمعنى الأمارة، والتعليل بالمناس
والوصف العدمي قد يكون مناسـبًا، كمـا ذكرنـا فـي صـورة المـسألة، ولكنـه قـد يكـون                      

 .غير مناسب، وعلى هذا فيسقط التعليل الثاني
إضافة الحكم العدمي إلى عدم المقتضي، أولى من إضافته إلـى وجـود          : المطلب الرابع 

 .المانع
المقتــضي، أو وجــود المــانع، فلأيهمــا يكــون امتنــاع الــشيء متــى دار اســتناده إلــى عــدم 

 استناده أولى؟
أن اسـتناده إلـى عـدم المقتـضي أولـى؛ لأنـا لـو أسـندناه إلـى                   ) ه ــ٧٩٤ت  (ذكر الزركشي   

 .وجود المانع لكان المقتضي قد وجد وتخلف أثره، والأصل عدمه
 .تعليل عدم صحة بيع الصبي بعدم التكليف، أولى من التعليل بالصبا: مثال ذلك

وتعليل منع إطلاق كلمة كافر على من أسلم باعتبار ما كان عليه، هل لوجود المانع               
 .)٢(الشرعي، أو لعدم المقتضي، وهو عدم المشتق منه حالة الإطلاق؟

ــد بحــثهم لتعليــل الحكــم العــدمي          وهــذه المــسألة يــشير إليهــا بعــض الأصــوليين عن
 الحكم؟، وعنـد الحـديث عـن    بالوصف الوجودي هل يتوقف على بيان ثبوت المقتضي لذلك    

 . )٣(المرجحات بين الأقيسة بالنظر إلى ذات العلة
وعلاقــة هــذه المــسألة بالتعليــل بالعــدم مــن جهــة أن إضــافة انتفــاء الحكــم لانتفــاء         
مقتضيه هو تعليل له بالعدم، كما فـي الأمثلـة الـسابقة، وأن هـذا أولـى مـن إضـافته إلـى العلـة            

 .الوجودية، والتي هي المانع

                                     
؛ )٨/٣٧٤٩(؛ نهايـة الوصـول      )٩/٣٧٤٦(؛ نفـائس الأصـول      )٣/٢٥٦(؛ الحاصل   )٢/٢/٥٩٧(المحصول  : نظرا) ١(

 ).٦/١٨١(البحر المحيط 

 ).٥/١٥٢(البحر المحيط : نظرا) ٢(

 ).٣/٢٥٦(؛ الحاصل )٥٩٨، ٢/٢/٤٤٠(لمحصول ا: انظر) ٣(
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 .الاستدلال بالعدم: مطلب الخامسال
الاســتدلال بعــدم مــا يــدل علــى الحكــم علــى عــدم الحكــم، أو نفــي الحكــم     : ومعنــاه

 .لانتفاء مداركه
الحكم الشرعي يستدعي دليلا، والـدليل إمـا نـص أو إجمـاع أو قيـاس، ولـم                : كقولهم

 .)١(يوجد واحد من هذه الثلاثة، فلا حكم
فـي كتـاب الأدلـة المختلـف فيهـا      ) ه ــ٧٩٤ت (ي وله أسـماء كثيـرة، وقـد ذكـر الزركـش         

الاستدلال على فساد الشيء بعدم الدليل على صحته، جوزه ابن          : ")٢(مجموعة منها، فقال  
وكان شيخنا أبو علي بن أبي هريرة يـستعمله كثيـرًا، إذا سـئل عـن مـسائل؛        : القطان، قال 

هى، وهذه الطريقة اشتهرت   لأنه لا دلالة تدل على صحته، انت      : ما أنكرت منها؟ يقول   : فقيل
 ...بين المتأخرين، يستدلون بها في مسائل لا تحصى إلى طرق النفي

الاســتدلال علــى عــدم الحكــم بعــدم الــدليل؛ حــق عنــد البيــضاوي وغيــره؛ لأنــه لــو ثبــت   
 ...".حكم شرعي ولا دليل عليه للزم منه تكليف المحال

 بمعنى واحد؟ولا أدري ما وجه التفريق بين هذين، وهما في الظاهر 
ثم بعد أن ذكر مسألة النافي للحكم هل يلزمه دليل، ذكر مسألة تابعة لما سبق، لها       

إذا قـال   : ، ثم ذكر بعـد ذلـك مـسألة        )٣(عدم الدليل هل هو حجة    : تعلق بالاستصحاب، وهي  
بحثــت وفحــصت فلــم أظفــر بالــدليل، هــل يقبــل منــه، ويكــون مــن الاســتدلال بعــدم : الفقيـه 
 .)٤(الدليل؟

هذه الألفاظ بمعنى واحد؛ إذ المقصود بها الاسـتدلال بعـدم الـدليل أو العلـة علـى       وكل  
 .عدم الحكم

                                     
 ).٤/١١٩(لإحكام للآمدي ا؛ )٢٢٦ -٢/٣/٢٢٥(ل المحصو: نظرا) ١(

 ).٩ -٦/٧(لبحر المحيط ا) ٢(

 ).٦/٣٥(البحر المحيط : نظرا) ٣(

 ).٦/٣٦(البحر المحيط : نظرا) ٤(
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ــه         ــدليل، ولكن ولــيس معنــى ذلــك أن النــافي للحكــم لا يلزمــه دليــل، بــل هــو مطالــب بال
 .)١(يجعل عدم الدليل دليلا له على عدم الحكم

 .)٢(عليهوقد اختلف الأصوليون في اعتبار هذا دليلا، وفيما يستدل به 
ولهذه المسألة علاقة بالتعليل بالعدم، بل بعضهم جعلهما مـسألة واحـدة؛ قـال ابـن                

 :)٣()هـ٨٦١ت (شارحًا كلام ابن الهمام ) هـ٨٧٩ت (أمير الحاج 
، )نفـاه الحنفيـة  (، والظاهر أن المـراد بـه التعليـل بالعـدم؛ فإنـه الـذي        )الاستدلال بالعدم "(

العلة الكـلام فيـه نفيًـا لـه مطلقًـا عـنهم، إلا عـدم علـة         وتقدم في المرصد الثاني من شروط  
 ..".متحدة

 :والحق وجود فرق بينهما من جهتين
أن التعليل بالعدم يشمل تعليل حكم ثبوتي وعـدمي، وأمـا الاسـتدلال بالعـدم             : الأولى

 .فالمقصود به الاستدلال به على النفي والعدم
ة التي هي أحد أركان القيـاس نفيًـا، وأمـا    التعليل بالعدم يقصد به أن تكون العل      : الثانية

الاســتدلال بالعــدم فالمقــصود بــه أن يكــون عــدم الــدليل دلــيلا علــى نفــي الحكــم، ولا شــك  
 .بوجود فرق بين العلة والدليل

مــثلا ينفــي التعليــل بالعــدم، ويجعــل الاســتدلال بالعــدم   ) هـــ٦٣١ت (ولهــذا تــرى الآمــدي 
 .)٤(استدلالا صحيحًا

                                     
وانظـر فـي مـسألة النـافي هـل يلزمـه دليـل بحـث             ). ٤/٢٢٠(؛ الإحكام للآمـدي     )٣/٣٨٨(قواطع الأدلة   : نظرا) ١(

، ولم يتعرض للتفريق بينها )٢١٥ -١٥٣، ص ٤٨ع  ( مجلة جامعة الإمام     الدكتور عبد اللطيف الصرامي في    
وبــين الاســتدلال بالعــدم، بــل ظــاهر صــنيعه أنهمــا بمــسألة واحــدة، وهــذا مــشكل؛ لأن الجمهــور يــرون أن  

 .النافي عليه الدليل، ثم يجعلون الاستدلال بالعدم دليلا صحيحاً، فلا بد من وجود فرق بين المسألتين

؛ )٢/٢١٥(؛ أصـــول السرخـــسي )١/١٣١(؛ العـــدة لأبـــي يعلـــى )٣/١٤٧(تقـــويم أصـــول الفقـــه للدبوســـي  : نظـــرا) ٢(
؛ سـلم الوصـول   )٤/١٧١(؛ تيـسير التحريـر   )٣٨ -٦/٣٥(؛ البحـر المحـيط      )٦/٢٦٥٦(الإبهاج شـرح المنهـاج      

 ).٣٩٨ -٤/٣٩٥(لشرح نهاية السول 

 ).٣/٢٨٦(لتقرير والتحبير ا) ٣(

. ، حيـث عـده مـن أنـواع الاسـتدلال، وبـين أنـه يـرد عليـه اعتراضـات          )٤/١١٩(حكـام  الإهذا ظاهر صنيعه فـي    ) ٤(
 .لم يذكره ضمن أنواع الاستدلال) ٣/٤٩(ولكنه في المنتهى 
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، )١(ستدلال يظهر أنه متفق عليه، لكن وقع الخلاف فـي تـسميته دلـيلا       وهذا القدر من الا   
واعلم أنه لا قائل بأن التعليل بالنفي إحدى الحجج الـشرعية           : ")٢()هـ٧٩٢ت  (قال التفتازاني   

، بــل هــو تمــسك بقيــاس فاســد، بمنزلــة  )٣(بمنزلــة الاستــصحاب، حتــى يُعــدَّ فــي هــذا الفــصل 
 التمــسكات الفاســدة بالكتــاب والــسنة، وأمــا إذا ثبــت  الأقيــسة الطرديــة وغيرهــا، وبمنزلــة 

بنص أو إجماع أن العلة واحدة فهو استدلال صـحيح؛ مرجعـه إلـى الـنص أو الإجمـاع، كمـا                     
إذا ثبت بـين أمـرين تـلازم أو تنـاف؛ فيـستدل مـن وجـود الملـزوم علـى وجـود الـلازم، أو مـن                            

 ".نافيين على انتفاء الآخرانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم، أو من ثبوت أحد المت
: )٤(مختــصرًا) هـــ٧٩٢ت (بعــد أن نقــل كــلام التفتــازاني ) هـــ٩٧٢(قــال ابــن أميــر بادشــاه 

 ".وفيه ما فيه"
ولعل استشكاله لأن من أهل العلم من عده أحـد الأدلـة الـشرعية، كمـا سـبق النقـل           

 .)٥(، وغيرهم)هـ٧٩٤ت (والزركشي ) هـ٦٣١ت (والآمدي ) هـ٦٠٦ت (عن الرازي 
فـي عـده    ) ه ــ٦٨٥ت  (فإنه بعد أن نقل كلام البيضاوي       ) هـ٨٧٩ت  (وأما ابن أمير الحاج     

 :)٦(عدم الدليل بعد الفحص والطلب دليلا علق عليه بقوله
غيــر أن عــده إيــاه مــن الأدلــة المقبولــة الــشرعية للأحكــام الــشرعية غيــر ظــاهر؛ فــإن  "

كـم شـرعي، فـصدق أن العلـة         الظاهر أن عدم الحكم الشرعي الخاص أو مطلقًا ليس بح         
لا قائل بأن التعليل : ليست من الأدلة الشرعية للأحكام الشرعية، فلا جرم أن في التلويح         

                                     
 .الاحتجاج بلا دليل: لهذا يسميه الحنفيةو) ١(

 ).٢/١٠٢(لتلويح شرح التوضيح ا) ٢(

 .ي فصل الحجج الفاسدةأ) ٣(

 ).٤/١٧١(تيسير التحرير ) ٤(

حـين أورد اعتـراض مـن منـع أن يكـون هـذا الـنظم دلـيلا،            ) ٢/٧٩(لاحظ ما ذكره ابن عقيـل فـي الواضـح           و) ٥(
دليل الخطاب، من جهة    : الأول: وأنه عدم دليل، فبين أنه يمكن أن يكون العدم دليلا للنطق بأحد أصلين            

نمـا يـصلح عنـد مـن     أن الشارع إذا علق الحكم على اسم أو صفة دل على نفي الحكم عمـا عـداه، وهـذا إ                  
 .أن الأصل نفي الأحكام عند عدم الدليل الخاص عليها: يرى حجية مفهوم المخالفة، والثاني

 ).٣/٢٨٧(لتقرير والتحبير ا) ٦(
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.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

هـ، وإنما هـو نفـي الحكـم الـشرعي لنفـي المـدرك الـشرعي،        .بالنفي أحد الحجج الشرعية ا    
 ".فليحمل كلام البيضاوي عليه

إطبــاق ) هـــ٤٧٨ت (لجــويني فالإشــكال جــاء مــن جهــة تــسميته دلــيلا، ولهــذا حكــى ا   
 :)١(المحققين على الاستدلال بالعدم؛ فقال

 .أطبق أرباب التحقيق على أن الدلالة لا تتخصص بوجود وعدم، وحدوث وقدم"
ــه،        ــا علي يــسوغ الاســتدلال بالقــدم والحــدوث والعــدم والوجــود، وهــذا وإن كــان متفقً

، والدليل على   )٢(لال بالعدم فربما يقرع مسامعك من بعض الجهلة المصير إلى منع الاستد         
ألــسنا نــستدل بعــدم الآيــات علــى كــذب المتنبــي؟ وكــذلك نــستدل  : تثبيــت ذلــك أن نقــول

 ".لعدم الأدلة والعلوم الضرورية على انحصار أوصاف الأجناس فيما أدركناه
 ).هـ٤٧٨ت (ولا أظن وجود مخالف في هذا القدر الذي ذكره الجويني 

أن عــدم :  عــدا مــا ذكــرت فــي تــسميته دلــيلا، وهــي ولكــن يقــع النــزاع مــن جهــة أخــرى 
 الحكم ما المقصود به؟

إن كـــان المقـــصود عـــدم الحكـــم الـــشامل للأحكـــام الـــشرعية المقـــررة فـــي كتـــب  
 .الأصوليين فغير مسلم؛ لأنه بعد الشرع لا يخلو فرع من حكم

وإن كــان المقــصود بعــدم الحكــم البقــاء علــى الأصــل، فمــسلم، ولكــن هــذا الأصــل          
 . بالدليل الشرعي، فلم ينعدم الحكمحكم ثبت

ــدليل لا يــستلزم عــدم المــدلول باتفــاق أهــل العلــم، إلا بالــشرع؛ لدلالــة        ثــم إن عــدم ال
 .)٣(القواعد الشرعية على أن ما لم يقع فيه دليل بخصوصه فهو على الإباحة

                                     
 ).٢٠٣ -١/٢٠٢(التقريب والإرشاد : وانظر). ١/١١٩(لتلخيص ا) ١(

م لـيس بـشيء، وكيـف يـدل مـا        العـد : فلا تغتر بقول مهـول يقـول لـك        ): "٢/٨١(قال ابن عقيل في الواضح      ) ٢(
 !".ليس بشيء على حكم أو حال؟

؛ ســلم الوصــول لــشرح نهايــة الــسول  )٢/٣٥٨(؛ فــواتح الرحمــوت )٩٣٧ -٢/٩٣٦(ميــزان الأصــول : نظــرا) ٣(
)٣٩٨ -٤/٣٩٦.( 
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 .استنباط العلة بمسلك الدوران: المطلب السادس
أن يثبــت الحكــم عنــد ثبــوت وصــف، وينتفــي عنــد : الــدوران فــي اصــطلاح الأصــوليين هــو

 .)١(انتفائه
وعلاقته بالتعليل بالعدم من جهة أن انتفاء الحكم بانتفاء الوصـف جـزء الـدليل علـى          
صحة كـون هـذا الوصـف علـة، ولهـذا اسـتدل مـن يـرى صـحة التعليـل بالعـدم بـه علـى كـون                 

 .)٢(العدم يصلح أن يكون علة
 .)٣(نباط العلة بهوقد اختلف الأصوليون في صحة است

والخلاف فيه مبني عند بعض الأصوليين علـى عـدم صـحة التعليـل بالعـدم، ولهـذا نفـى                    
مـن حيـث الظـاهر    : ")٤()هـ٤٩٠ت (حجيته كثير من الحنفية معللين بذلك، قال السرخسي         

الوصف صالح، ويحتمل أن يكون حجة للحكم إذا ظهر أثره عند التأمل، ولكـن لكونـه فـي     
لا على صحته بعدم النقـوض والعـوارض لـم يـصلح أن يكـون حجـة لإثبـات                   الحقيقة استدلا 

 ".الحكم
لكن لا يلزم من ذلك أن من أثبت صحة الدوران يلزمه القول بـأن النفـي يـصلح التعليـل                     

 .به، ولا من عدم القول بالدوران عدم صحة التعليل بالعدم
ــد ظــن    ) هـــ٧٧١ت (ولهــذا فــابن الــسبكي    ــدوران يفي ــرى أن ال ــة، وهــو ممــن   مــثلا ي العلي

 .)٥(يشترط في العلة أن لا تكون عدمًا لثبوتي
ــة، ولا جــزءًا مــن           ــر بعــض الأصــوليين العــدم عنــد العــدم شــرطًا، ولــيس بعل وقــد يعتب

 .)٦(العلة

                                     
 ).٣/١٢٩٧(؛ أصول ابن مفلح )٢/٢/٢٨٥(المحصول للرازي : نظرا) ١(

 .الدليل السادس للقول الأول: نظرا) ٢(

؛ أصــول )٢٨٦ -٢/٢/٢٨٥(؛ المحــصول للــرازي  )٢/٣١٥(؛ المستــصفى )٢/٢٢٧(أصــول السرخــسي  : نظــرا) ٣(
 ).٢/٢٠٠(؛ نشر البنود على مراقي السعود )٤/٤٩(؛ تيسير التحرير )٣/١٢٩٧(ابن مفلح 

 ).٢/٢٢٧(أصول السرخسي ) ٤(

 ).٢/٢٥٢(جمع الجوامع مع شرحه البدر الطالع : نظرا) ٥(

 .وانظر الجواب الأول عن الدليل السادس للقول الأول). ٢/٦١١(ام بديع النظ: نظرا) ٦(
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والمقصود بيان العلاقة بين المسألتين، وأثـر التعليـل بالعـدم فـي مـسلك الـدوران، ولـو                
 .بوجه من الوجوه

 .عكسقياس ال: المطلب السابع
ثبـوتُ نقـيضِ حُكْـمِ محـلٍ فـي محـلٍ آخـر؛           : قياس العكس في اصطلاح الأصوليين هو     

 .)١(لمنافاته له أو لملازمه في العلة
يــا : ، قــالوا))وفــي بُــضع أحــدكم صــدقة: ((قــول النبــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم : مثالــه
لــو وضــعها فــي  أرأيــتم : ((فقــال!! أيــأتي أحــدنا شــهوته، ويكــون لــه فيهــا أجــر؟   ! رســول االله

 .)٢())فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر! حرام أكان عليه فيها وزر؟
 فوضع الـشهوة فـي الحـرام اقتـضى وجـود الـوزر، فعكـسه وضـعها فـي حـلال يقتـضي                

 .وجود الأجر؛ لأن العلة في حصول الوزر معدومة، فينتج ذلك حصول الأجر
 .)٣(لال بهوقد اختلف في تسميته قياسًا، وفي صحة الاستد

وعلاقتــه بالتعليــل بالعــدم أن العلــة فــي قيــاس العكــس ثبوتيــة فــي محــل وعدميــة فــي  
 :محل آخر، كما في هذا المثال

تــصح المــساقاة والمزارعــة بــدون العلــم بالمنفعــة؛ لعــدم وجــود الغــرر فيهــا؛ كمــا أن     
، الإجــارة الخاصــة يــشترط فيهــا العلــم حتــى لا يكــون العــوض غــررًا؛ قياسًــا علــى الــثمن           

ــة         ــاب المزارعـ ــي بـ ــة منتـــف فـ ــون معلومـ ــب أن تكـ ــرة يجـ ــون الأجـ ــالمعنى الموجـــب لكـ فـ
ــذلك أن المجهــول غــرر، فيكــون فــي معنــى بيــع الغــرر، وهــذا        ؛والمــساقاة  لأن المقتــضي ل

 .)٤(المعنى منتفي في الفرع، فيبقى على أصل الحل

                                     
، )٤٣٩، ص ٢٨، ع ١٦مجلـة جامعـة أم القـرى لعلـوم الـشريعة، ج           (قيـاس العكـس حقيقتـه وحكمـه         : نظرا) ١(

زنـة بينهـا، ثـم خـرج        اوقد ذكر مجموعـة مـن تعريفـات الأصـوليين، والاعتراضـات التـي وردت عليهـا، والمو                 
 .بهذا التعريف

كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقـم           (واه مسلم في صحيحه      ر )٢(
 .عن أبي ذر) ١٠٠٦

، ٤٣٩، ص ٢٨، ع١٦مجلـة جامعـة أم القـرى لعلـوم الـشريعة، ج           (قيـاس العكـس حقيقتـه وحكمـه         : نظرا) ٣(
٤٤٢.( 

 ).١٠٦ -٢٩/١٠٥(مجموع الفتاوى : نظرا) ٤(
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 .فهنا نفى التحريم لانتفاء العلة، فثبت الحل؛ لأنه الأصل
لا يجــوز أن تــؤم المــرأة الرجــال؛ لأن صــوتها عــورة، وتأمــل النظــر فيهــا         : ومثالــه أيــضًا 

محظور إلا لضرورة، ويجوز أن تؤم النساء؛ لعدم العلة المقتضية للمنـع مـن إمامـة الرجـال،                
 .)١(فهي معدومة في النساء، فلم يبق إلا الجواز

ق بـأمر   وقد يمكن التعبير عـن عـدم العلـة بـصورة وجوديـة، فيكـون مـن العـدم الـصاد                    
 .وجودي، والخلاف فيه في العبارة فقط

، مــع قــولهم بعــدم صــحة التعليــل    )٢(والحنفيــة ينــسب إلــيهم صــحة قيــاس العكــس   
، والملازمـة   )٣(بالنفي؛ لأن حقيقة قياس العكس هي الملازمـة، وإنمـا جـيء بالقيـاس لبيانهـا               

اء الحكــم يــصح الاســتدلال بهــا عنــدهم، وليــست مــن التعليــل بــالنفي، وإنمــا مــن بــاب انتف ــ  
 .لانتفاء مدركه أو مقتضيه

ثم إن المساواة بين الأصل والفرع في قياس العكس حاصلة ضمنًا، وإن كـان التعبيـر       
 .)٤(في الظاهر بالعدم، لكنه متضمن للإثبات

وأيضًا؛ في قياس العكس انتفاء الحكم لانتفاء علتـه، وهـذا ممـا يـرى الحنفيـة جـوازه                   
يــل بالعــدم المختلــف فيــه، وإنمــا هــو مــن الاســتدلال علــى  عنــد اتحــاد العلــة، ولــيس مــن التعل

 .انتفاء الحكم بانتفاء دليله
 .التعليل بالأوصاف التقديرية: المطلب الثامن

 .الوصف المعطى حكم الموجود وهو معدوم: الوصف التقديري هو
 .تعليل ثبوت الولاء للمعتَقِ عنه بتقدير ثبوت الملك له: مثاله

الرقبــة لا يــستحق الــولاء، ولا يمكــن تملكــه لهــا بعــد العتــق،   فــالمعتَق عنــه قبــل ملــك 
 .فيقدر ملكه لها قبل العتق؛ ليصح كون الولاء له

                                     
 ).٣٠١ -١/٣٠٠(حصيل شرح المدونة مناهج الت: نظرا) ١(

 ).٤/١٦٤(؛ تيسير التحرير )٢/٧٩٢(؛ المسودة )٢/٢٤١(أصول السرخسي : نظرا) ٢(

ولهـذا يـذكر عـدد مـن الأصـوليين      ). ١٦٩(؛ إجابـة الـسائل شـرح بغيـة الآمـل       )٣/٢٧٣(تيسير التحرير   : نظرا) ٣(
لجوامــع مــع شــرحه البــدر الطــالع   جمــع ا: قيــاس العكــس فــي بــاب الاســتدلال لا فــي بــاب القيــاس، انظــر   

 ).٢/٢٥٥(؛ نشر البنود )٢/٣١٣(

 ).٢٧٤، ٣/٢٧٢(تيسير التحرير : نظرا) ٤(
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 .وتعليل توريث الدية بتقدير ثبوت الملك للمقتول قبل موته
فالمقتول قبـل موتـه لا يـستحق الديـة، وبعـد موتـه يـستحيل تملكـه، فيقـدر ملكـه لهـا                       

 .)١(اقبل موته؛ ليصح إرث الوارث له
منــع مــن التعليــل بــه، وجعــل مــن  ) هـــ٦٠٦ت (واختُلِــف فــي صــحة التعليــل بــه؟ فــالرازي  

شــروط العلــة أن لا تكــون وصــفًا تقــديريًا، وشــدد فــي ذلــك، وتبعــه جمــع مــن الأصــوليين،           
 .)٢(ومنهم من صحح التعليل به

فــي شــروط العلــة، حيــث  ) هـــ٧٩٤ت (لكــن المــشكل فــي ذلــك مــا ذكــره الزركــشي   
، فلـست أعلـم مـن يقـول باشـتراط           "شترط أن تكون وصفًا مقدرًا، خلافًا للرازي      ي: ")٣(يقول

أن تكون العلة وصفًا مقدرًا، بل ما وجدته هو إما اشتراط عـدم التقـدير، أو جـواز أن تكـون               
هذه الشروط ) هـ١٢٥٠ت (العلة مقدرة، فكأن العبارة فيها خلل، ولهذا لما نقل الشوكاني   

ت (، فـــلا أدري أخـــالف الزركـــشيَّ "أن لا يكـــون وصـــفًا مقـــدرًا ":)٤(ذكـــر هـــذا الـــشرط بقولـــه
 !في البحر دخلها التحريف؟) هـ٧٩٤ت (في ذلك، أم أن عبارة الزركشي ) هـ٧٩٤

ذكــر أن الوصــف التقــديري كالعــدمي؛ لأنــه معــدوم فــي    ) هـــ٧٩٤ت (ثــم إن الزركــشي  
ن الخلاف فيه أضـعف مـن   الخارج، وإنما قُدِّر له وجود لضرورة إخراجه عن كونه عدميًا، لك         

 .)٥(الخلاف في العدمي
ولا أدري ما وجه بناء التعليل بالوصف المقدر على التعليل بالعدم؟؛ لأن الخلاف هو فـي                

ينفــي ) هـــ٦٠٦ت (كــون هــذه المقــدرات موجــودة فعــلا، حتــى يــصح التعليــل بهــا، فــالرازي       
 معدومــة، وأن هــذه  التقــدير مــن أصــله، ويجعــل تقــديراتهم أمــورًا موجــودة فــي الحقيقــة لا    

                                     
 ).٢/٣٨٨(؛ حاشية البناني على شرح المحلي )١٥٨، ٥/١٤٨(البحر المحيط : نظرا) ١(

؛ الكاشــف عـــن  )٤١٠(؛ شـــرح تنقــيح الفــصول   )٨/٣٥٤٥(؛ نفــائس الأصــول   )٢/٢/٤٣١(المحــصول  : نظــر ا) ٢(
؛ البحـــر )٢/٢١٢(؛ جمــع الجوامـــع وشــرحه البـــدر الطــالع    )٨/٣٥٣٠(؛ نهايــة الوصـــول  )٦/٥٦٤(المحــصول  

 ).٤/٩٠(؛ شرح الكوكب المنير )٥/٤٣٥(؛ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب )٥/١٤٨(المحيط 

 ).٥/١٤٨(لبحر المحيط ا) ٣(

 ).٢/٨٧٤(إرشاد الفحول ) ٤(

م الزركشي هنا ذهب بعض الباحثين إلى أن الخلاف المـذكور         ولأجل كلا ). ٥/١٥٢(البحر المحيط   : نظرا) ٥(
 ).٢١٩(النفي والإثبات عند الأصوليين : انظر. في التعليل بالنفي يجري في الأوصاف التقديرية



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٥

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

، وهــو يقــول بجــواز  )١(المقــدرات هــي خرافــات وترهــات لا حاجــة فــي العقــل والــشرع إليهــا    
 .التعليل بالعدم

والــصفي الهنــدي كــذلك، موافــق لــه فــي عــدم صــحة التعليــل بالوصــف التقــديري، ويــرى  
 .صحة التعليل بالعدم

كــذلك بتقــدير كمــا أن الوصــف التقــديري كمــا يكــون بتقــدير وجــود المعــدوم، يكــون  
ــا علــى      )٢(انعــدام الموجــود  ــا، حتــى يكــون الخــلاف فيــه مبنيً ، فــلا يتعــين كونــه معــدومًا دائمً
 .التعليل بالعدم

لكن قد يظهر بناء هذه المسألة على التعليل بالعدم عند من صـحح التعليـل بالوصـف                 
صود المقـدر، وأنـه مـستعمل فـي الـشريعة، فيحتــاج إلـى التقـدير ليخرجـه مـن العـدم، والمق ــ         

بالعدم في الوصف التقديري العدم المحض، غير المضاف إلى شيء، وهذا متفق على عدم              
 .صحة التعليل به، وعليه فلا بد من تقديره بشيء موجود ليصح التعليل به

معددًا أنـواع المرجحـات   ) هـ٦٠٦ت (ومما يدل على العلاقة بين المسألتين قول الرازي    
  بالعدم أولى، أم بالصفات التقديرية؟التعليل: ورابعها: ")٣(بين العلل

والأشبه هو الأول؛ لأن المقـدر معـدوم أُعطـي حكـم الموجـود، فكـل مـا فـي المعـدوم           
من المحذورات فهو حاصل في المقدر، مع مزيد محذور آخر، وهو أنه كونه معدومًا أعطـي         

 ".حكم الموجود، فكان المعدوم أولى
@   @   @ 

  

                                     
 ). ٦/٥٦٦(؛ الكاشف عن المحصول )٤٣٤، ٢/٢/٤٣٢(المحصول : نظرا) ١(

 ).٥/٤٣٤( الشهاب ؛ رفع النقاب عن تنقيح)٤٢٧(شرح تنقيح الفصول : نظرا) ٢(

 ).٢/٢/٥٩٥(لمحصول ا) ٣(
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 .يل بالعدم في الفروع الفقهيةأثر التعل: المبحث الرابع
 موت ما يعيش في الماء في غير الماء هل يفسده؟: المطلب الأول

إذا مــات مــا يعــيش فــي المــاء كالــسمك أو الــضفدع أو الــسرطان فــي مــائع غيــر المــاء،  
 :فهل يفسده ويكون نجسًا؟ فيه خلاف عند الحنفية على قولين

 .، وهو الماء)١(لانعدام معدنهيفسد بذلك، ما عدا السمك فلا يفسده؛ : الأول
 .لا يفسد؛ لعدم الدم: الثاني

وقــد استُــشكل كــلا التعليلــين؛ أمــا الأول؛ فــلأن التعليــل بالعــدم علــى وجــود الــشيء لا 
 .يجوز، وأما الثاني؛ فلأن انتفاء العلة لا يستلزم انتفاء المعلول؛ لجواز أن يثبت بعلة أخرى

 بــل هــو بيــان انتفــاء المــانع؛ لأن النجاســة لا   بأنــه لــيس بتعليــل، : وقــد أجيــب عــن الأول 
تُعطــى حكــم النجاســة فــي معــدنها، فكــان المعــدن مانعًــا مــن ترتــب الحكــم عليهــا، وهــو  

 . معدوم هنا
 وهاهنـــا ،بـــأن العلـــة المتحـــدة يـــستلزم انتفاؤهـــا انتفـــاء الحكـــم: وأجيــب عـــن الثـــاني 

 .)٢( لأن كونه دمًا مسفوحًا هو المنجس لا غير؛كذلك
ــاج        فــتلاحظ ه ــر فــي هــذه المــسألة، فاحت ــا أن القــول بعــدم صــحة التعليــل بالعــدم أث ن

الحنفي إلى بيان أن بناء الحكم في المسألة ليس على التعليل بالعدم، وإنما هـو إمـا انتفـاء          
 .مانع، أو من باب انتفاء الحكم لانتفاء مقتضيه، الذي ليس له غيره

 .قلب الرداء بعد دعاء الاستسقاء: المطلب الثاني
لا يــستحب عنــد الحنفيــة للمــأموم بعــد فراغــه مــن دعــاء الاستــسقاء أن يقلــب رداءه؛ 

 .)٣(لأنه لم ينقل أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أمر أصحابه بذلك
ــابرتي   ــى هــذا الاســتدلال؛ فقــال    ) هـــ٧٨٦ت (ذكــر الب ــه   : ")٤(اســشكالا عل ــه نظــر؛ لأن في

 ... ليلاستدلال بالنفي، وهو باطل؛ لأنه احتجاج بلا د

                                     
 .التعليل لفساده بغير السمك، لا لاستثناء السمكو) ١(

 .؛ وحاشية ابن عابدين عليه)١/٩٥(؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق )١/٨٤(العناية شرح الهداية : نظرا) ٢(

 ).٢/٩٥(لعناية شرح الهداية ا؛ )١/٢٨٤(بدائع الصنائع : نظرا) ٣(

 ).٢/٩٥(لعناية شرح الهداية ا) ٤(



 

 
 التعليل بالعدم وأثره في المسائل الأصولية والفروع الفقهية٣٣٨

.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

 أمـا إذا كانـت فـلا بـأس         ،أن التعليل بالنفي لا يصح إذا لم تكـن العلـة متعينـة            : والجواب
 ".به؛ لأن انتفاء العلة الشخصية يستلزم انتفاء الحكم

 .عدم وجوب الخمس في العنبر: المطلب الثالث
؛ لأن الأثـر   ) ١(ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحـسن إلـى عـدم وجـوب الخمـس فـي العنبـر                  

 .)٢(يرد به، ولأنه لم يرد عليه القهرلم 
وهذا ليس استدلالا منهم بالعدم، أو تعلـيلا بالعـدم، بـل يـرد عنـدهم بهـذا اللفـظ علـى                 
وجه بيان العذر للمجتهد، ولهذا لا يجعلون هذا اللفظ بهذه الصورة حجة على الخصم، أمـا       

 .حين الاحتجاج فإنهم يعللون بعلة مؤثرة
احتجاجـه بالعلـة    ) ه ــ١٨٧ت  (عن محمد بـن الحـسن       ) هـ٤٩٠ت  (وقد نقل السرخسي    

ومـا بـال الـسمك لا       : المؤثرة في نفي الخمس في العنبر، بأنه بمنزلـة الـسمك، فلمـا قيـل لـه                
وهـو إشـارة إلـى      : ")٣()هـ٤٩٠ت  (لأنه بمنزلة الماء، قال السرخسي      : يجب فيه الخمس؟ قال   

فيما يصاب مما كـان أصـله فـي         مؤثر؛ فإن الأصل في الخمس الغنائم، وإنما يوجب الخمس          
يجــاف الخيــل والركــاب، فيكــون فــي معنــى الغنيمــة،   يــد العــدو، ووقــع فــي يــد المــسلمين بــإ 

والمستخرج من البحار لم يكن في يد العدو قط؛ لأن قهر الماء مـانعٌ قهـرًا آخـر علـى ذلـك                  
 الموضع، ثم القياس أن لا يجب الخمس في شيء، وإنما أوجب الخمس في بعض الأمـوال   
بــالأثر، فبــين أن مــا لــم يــرد فيــه الأثــر يؤخــذ فيــه بأصــل القيــاس، و هــذا لا يكــون احتجاجًــا بــلا  

 ".دليل

                                     
 ،نبـت ينبـت فـي البحـر بمنزلـة الحـشيش فـي البـر        : هو نوع مـن المعـدن النفـيس يـستخرج مـن البحـر، قيـل              ) ١(

إنه شجرة تتكسر فيصيبها الموج فيلقيها على الساحل، وهذا هو المقـصود هنـا، وقـد يطلـق علـى                : وقيل
؛ مختـار  )٣٢٨(؛ المغـرب  ) ٢/٢١٣(المبـسوط  : رانظ ـ. نوع من أنواع الطيب، وعلى نـوع مـن الـسمك الكبـار            

 ).٤٠١(الصحاح 

 ).٢/٢٤٠(؛ العناية شرح الهداية )٢/٢١٧(أصول السرخسي : نظرا) ٢(

 ).٢/٢١٧(صول السرخسي أ) ٣(
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 .بيع الأرض التي فيها نبات: المطلب الرابع
ــا وفيهــا نبــات غيــر الــشجر، وكــان ممــا لا    ) هـــ٤٧٦ت (ذكــر الــشيرازي  أن مــن بــاع أرضً

 لأنـه نمـاء ظـاهر لا يـراد للبقـاء؛           ؛صليحمل إلا مرة؛ كالحنطة والشعير؛ لم يدخل في بيع الأ         
 .)١(فلم يدخل في بيع الأصل، كالطلع المؤبر

لا يـراد   : نمـاء ظـاهر، وهـو وصـف وجـودي، والثـاني           : الأول: فالعلة هنا مركبة من وصفين    
 .للبقاء، وهو وصف عدمي

وقــد ســبق أن الخــلاف فــي المــسألة يــشمل مــا إذا كانــت العلــة كلهــا عدميــة، أو كــان  
 .عدميًاجزء منها 

اقتــصر علــى التعليــل بعــدم الــدوام  ) هـــ٦٢٣ت (أن الرافعــي )  هـــ٦٧٦ت (وذكــر النــووي 
 .)٢(والثبات فقط

 .وجمهور الشافعية يرون صحة هذا التعليل، كما سبق
ومن تتبع كتب الفقهاء سيجد كثيرًا من العلل العدمية المنفية، يبنون عليها الفروع              

 .الفقهية
ل بالتعليـل بالعـدم فـي الفـروع الفقهيـة، وأن مـن منـع مـن         وظهر بهذا العرض أثر القـو    

التعليل بالعدم فإنه يحتاج لبيان خروج الصورة التـي علـل بهـا بلفـظ عـدمي عمـا يـرى عـدم                    
صحة التعليل به، وأما مـن يجيـز التعليـل بالعـدم فإنـه لا يبـالي علـى أي لفـظ كانـت العلـة، مـا                     

 .دام أن الدليل قد دل على صحة التعليل بها
 

@   @   @ 

  

                                     
 ).١١/٧٨(المهذب مع شرحه المجموع : نظرا) ١(

 ).١١/٩٠(المجموع : نظرا) ٢(
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 :الخاتمة
 :إن من أهم نتائج هذا البحث ما يلي

إن التعليــل بالعــدم معنــاه أن يُجعــل المعنــى الــذي يــضاف الحكــم إليــه عــدمًا،       -١
سواء كان ذلك على سبيل المقايسة، بذكر الأصل والفـرع والوصـف الجـامع والحكـم،      

 .و حكم أو شرطأو لا على سبيل المقايسة، وإنما تعليل مجرد؛ كنفي وصف أو اسم أ

 .لا فرق في اصطلاح الأصوليين عند بحث هذه المسألة بين النفي والعدم -٢

 .اتفقوا على عدم جواز التعليل بالعدم المطلق أو المحض -٣

 :اتفقوا على جواز التعليل بالعدم المضاف في الأحوال التالية -٤
ذا انتفـت هـذه     إذا كان الحكم ثابتًا بعلة متعينة، لـيس لـه علـة أخـرى، فـإ               : الحال الأولى 

 .العلة انتفى الحكم الذي يثبت بها
إذا كان دليـل الحكـم معلومًـا فـي الـشرع بالإجمـاع ولا ثـاني لـه، فانتفـاء                 : الحال الثانية 

 .الدليل في هذه الحالة يدل على انتفاء الحكم
 .إذا كان العدم المضاف يصدق بأمر وجودي واحد: الحال الثالثة

 بمعنى الأمارة والعلامة والمعرف، جاز أن تكون اتفقوا على أن العلة إذا كانت -٥
 .عدمًا؛ كعدم الشرط، وعدم الدليل

لا تصح دعوى الاتفاق على تعليل العدمي بالعـدمي؛ لتـصريح الحنفيـة بالمخالفـة       -٦
 .في ذلك

التعليل بعلة منفية لم يثبت اتحادها اتفاقًا، ولـم تكـن بمعنـى             : محل النزاع هو   -٧
 الدليل، سواء كان الحكم مثبتًا أو منفيًا، وسواء كانـت           الشرط أو عدم المانع، أو عدم     

 .مناسبًا أو غير مناسب، وترد في معرض الحجة على الغير

ــا، والجــواز فــي     : الأقــوال فــي هــذه المــسألة ثلاثــة    -٨ ــا، والمنــع مطلقً الجــواز مطلقً
 .تعليل العدمي دون الثبوتي

ال، والتفـصيل   اختيارات بعـض العلمـاء فـي هـذه المـسألة، بالتوسـط بـين الأقـو                 -٩
 .بحسب المراد بالعلة، جعلتها ضمن الترجيح، ولم أعدها أقوالا مستقلة



 

 
 التعليل بالعدم وأثره في المسائل الأصولية والفروع الفقهية٣٤٢

.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

ظهر من خـلال عـرض أدلـة الأقـوال، ومـا ورد عليهـا مـن أجوبـة واعتراضـات أن             -١٠
كثيرًا منها لم تكن متوجهة على محل النزاع في ذاته، وأن بعـضهم يجيـب عـن الـدليل      

 .بعدم وروده على محل النزاع

يجـوز التعليـل بالعـدم المـضاف        : هذه المسألة هـو التفـصيل، فيقـال       الراجح في    -١١
إلى أمر يصدق بأمر وجودي، وأما إذا كان التعليل بالعدم المضاف لا يصدق بـأمر وجـودي؛        
فإنه يجوز الاستدلال بالعلة كقول الحنفية، دون أن تكون علة منشئة، بمعنى أنه ينتفي       

 .حكمالحكم بانتفائها، ولكنها لا تقتضي وجود 

 :سبب الخلاف في المسألة يمكن إرجاعه إلى ما يلي -١٢

 .حقيقة العلة ما هي، هل هي معرفة، أم باعثة مشتملة على معنى مناسب: الأول
 .حكم تخصيص العلة: الثاني
 .حكم تعليل الحكم بأكثر من علة: الثالث
 .الاستدلال بالطرد على صحة العلة: الرابع
نحــصر فــي صــورة دقيقــة، ومــرتبط بتعــدد    الخــلاف حقيقــي، ولــه أثــره، ولكنــه م   -١٣

الاصــطلاحات فــي العلــة مــا هــي، وقــد يرتفــع الخــلاف فــي كثيــر مــن الــصور عنــد تحقيــق         
 .المعاني، وتجريدها عن المصطلحات

عـدد مـن المـسائل الأصـولية وتعلقهـا بهـا، إمـا بنـاء                فـي   ظهر أثـر هـذه المـسألة         -١٤
 .لا بهاعلى الخلاف فيها، أو ترجيحًا لها على غيرها، أو استدلا

ن مــن منــع مــن التعليــل إظهــر أثــر الخــلاف فــي الفــروع فــي الفقهيــة، مــن حيــث  -١٥
بالعدم فإنه يحتاج كثيرًا لبيان خروج الصورة التي يعلل بها بلفظ عـدمي عمـا بـين عـدم          
صحة التعليل به، وأما من يجيز التعليل بالعدم فإنه لا يبالي على أي لفظ كانـت العلـة، مـا                 

 . على صحة التعليل بهادام أن الدليل قد دل

 .واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم

 
@   @   @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٣

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

 :المراجع
، ٧٥٦ت /  لـشيخ الإسـلام تقـي الـدين علـى بـن عبـد الكـافي الـسبكي               الإبهاج في شرح المنهاج،    -١

ري، دار نور الدين عبد الجبار صغي   . أحمد جمال الزمزمي، ود   . د: ، تحقيق ٧٧١ت  / وولده تاج الدين  

 .١٤٢٤، ١البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي، ط

حـسين بـن    : ، تحقيـق  ١١٨٢ت  / لمحمد بن إسماعيل الـصنعاني    إجابة السائل شرح بغية الآمل،       -٢

حــسن محمـــد مقبــولي الأهـــدل، مؤســسة الرســـالة، بيــروت، مكتبـــة الجيـــل     . أحــد الـــسياغي، ود 

 .١٤٠٦، ١الجديد، صنعاء، ط 

عبـد المجيـد    : ، تحقيـق  ٤٧٤ت  /  لسليمان بن خلـف البـاجي      ل في أحكام الأصول،   إحكام الأصو  -٣

 .١٤١٥، ٢تركي، دار الغرب، ط

عبد الرزاق : ، تعليق٦٣١ت/  لسيف الدين علي ابن أبي علي الآمديالإحكام في أصول الأحكام، -٤

 .١٤٠٢، ٢عفيفي، المكتب الإسلامي، ط 

: ، تحقيق١٢٥٠ت / لمحمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول -٥

 .١٤٢١، ١أبي حفص سامي بن العربي الأثري، دار الفضيلة، الرياض، ط 

، مطبعة مير محمد، كتب ٤٨٢ت /  لفخر الإسلام لعلي بن محمد البزدوي الحنفيأصول البزدوي، -٦

 .خانة، كراتجي

فهــد بــن محمــد  .  د:، تحقيــق٧٦٣ت /  لــشمس الــدين محمــد بــن مفلــح المقدســي  أصــول الفقــه، -٧

 .١٤٢٠، ١السدحان، مكتبة العبيكان، ط 

ــدقائق،    -٨ ، دار ٩٧٠لــزين الــدين بــن إبــراهيم، المعــروف بــابن نجــيم ت     البحــر الرائــق شــرح كنــز ال

 .الكتاب الإسلامي

عبـد  : ، تحقيـق ٧٩٤ت /  لبـدر الـدين محمـد بـن بهـادر الزركـشي         البحر المحيط في أصـول الفقـه،       -٩

عمر سـليمان الأشـقر، دار الـصفوة للطباعـة          / عبد الستار أبو غدة، ود    / دالقادر عبد االله العاني، و    

 .١٤١٣، ٢والنشر والتوزيع بالغرقدة، ط

، دار ٥٨٧ت /  لعــلاء الــدين أبــي بكــر بــن مــسعود الكاســانيبــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع، -١٠

 .١٤٠٢، ٢الكتاب العربي، بيروت، ط

: ، تحقيـق ٨٦٤ت / ين محمـد بـن أحمـد المحلـي    لجـلال الـد  البدر الطـالع فـي حـل جمـع الجوامـع،           -١١

 .١٤٢٩، ١مرتضى علي بن محمد الداغستاني، مؤسسة الرسالة، ط



 

 
 التعليل بالعدم وأثره في المسائل الأصولية والفروع الفقهية٣٤٤

.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

 لـشمس الـدين أبـي الثنـاء محمـود بـن عبـد الـرحمن         بيان المختـصر شـرح مختـصر ابـن الحاجـب،         -١٢

محمد مظهر بقا، مركز البحث العلمي، في جامعة أم القرى، ط . د: ، تحقيق٧٤٩ت / الأصفهاني

١٤٠٦، ١. 

محمـد  . د: ، تحقيـق ٤٧٦ت /  لأبـي إسـحاق إبـراهيم بـن علـي الـشيرازي        التبصرة في أصول الفقه،    -١٣

 .١٤٠٠حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، 

. د: ، تحقيـق ٨٨٥ت / ، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سـليمان المـرداوي     التحبير شرح التحرير   -١٤

 .١٤٢١، ١ح، مكتبة الرشد، ط أحمد السرا. عوض القرني، و د. عبد الرحمن الجبرين، و د

لكمال الدين محمد بن عبد التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية،  -١٥

، مطبــوع مــع شــرحه   ٨٦١ت / الواحــد بــن عبــد الحميــد الــشهير بــابن همــام الــدين الأســكندري     

 .التيسير، وشرحه التقرير

رسالة دكتـورا مـن      بالقياس جمعًا ودراسة،     تحرير محل النزاع في المسائل الخلافية المتعلقة       -١٦

 .تراوري مامادو: قسم أصول الفقه بجامعة الإمام، لم تنشر، إعداد الطالب

ت / ، لأبــي زكريــا يحيــى بــن موســى الرهــونيتحفــة المــسؤول فــي شــرح مختــصر منتهــى الــسول -١٧

لدراسـات  يوسف الأخضر القـيم، دار البحـوث ل       . الهادي بن الحسين شبيلي، و د     . د: ، تحقيق ٧٧٣

 .١٤٢٢، ١الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط 

. د: ، تحقيـق ٧٩٤ت /  لبـدر الـدين محمـد بـن بهـادر الزركـشي      تشنيف المسامع بجمع الجوامع،   -١٨

 .١٤١٩، ١سيد عبد العزيز، مؤسسة قرطبة، المكتبة المكية، ط. عبد االله ربيع، ود

 أحمــد ســعد علــي، شــركة   :، تــصحيح٨١٦ت /  لعلــي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني   التعريفــات، -١٩

 .١٣٥٧، ١مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر ط 

ــصغير(التقريــب والإرشــاد   -٢٠ ــاقلاني    ،)ال عبــد . د: ، تحقيــق٤٠٣ت /  لأبــي بكــر محمــد بــن الطيــب الب

 .١٤١٨، ١الحميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط 

/ محمود بن أحمـد البـابرتي الحنفـي       لأكمل الدين محمد بن     التقرير لأصول فخر الإسلام البزدي،       -٢١

عبـد الـسلام صـبحي حامــد، طبـع وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية بدولــة        . د: ، تحقيـق ٧٨٦ت 

 .١٤٢٦، ١الكويت، ط

، ٨٧٩ت /  لمحمد بن محمد بن محمد ابن أميـر الحـاج     التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير،      -٢٢

 .دار الكتب العلمية



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٥

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

، ٤٣٠ت /  لأبي زيـد عبيـد االله بـن عمـر الدبوسـي الحنفـي      أدلة الشرع،تقويم أصول الفقه وتحديد    -٢٣

 .١٤٣٠، ١عبد الرحيم يعقوب، مكتبة الرشد، ط. د: تحقيق

، ٤٧٨ت /  لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله الجوينيالتلخيص في أصول الفقه، -٢٤

ة دار البـاز، والبـشائر الإسـلامية،        عبد االله جـولم النيبـالي، وشـبير أحمـد العمـري، مكتب ـ            . د: تحقيق

 .١٤١٧، ١ط

، دار الكتب ٧٩٢ت /  لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانيالتلويح إلى كشف حقائق التنقيح، -٢٥

 .العلمية، بيروت، بدون تاريخ

مفيـد  . د: ، تحقيـق  ٥١٠ت  /  لمحفـوظ بـن أحمـد أبـو الخطـاب الكلـوذاني            التمهيد في أصول الفقه،    -٢٦

ــاء       .محمــد أبــو عمــشة، و د   ــراهيم، دار المــدني، جــدة، مركــز البحــث العلمــي وإحي  محمــد علــي إب

 .١٤٠٦، ١التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط 

، ٩٧٢ت /  لمحمــد أمــين بــن محمــود الحــسيني الحنفــي، الــشهير بــأمير بــادِ شــاه تيــسير التحريــر، -٢٧

 .١٣٥١مصطفى البابي الحلبي، 

، ومعــه شــرح المحلــي البــدر ٧٧١ت / لــسبكي ت لتــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي ا جمــع الجوامــع، -٢٨

 .١٤٢٩، ١مرتضى علي الداغستاني، مؤسسة الرسالة، ط: الطالع، تحقيق

 وبهامشها  على شرح المحلي لجمع الجوامع،١١٩٨ت / حاشية البناني عبد الرحمن بن جاد االله -٢٩

 .١٤١٨، ١، مكتبة دار الباز، دار الكتب العلمية، ط١٣٢٦ت / تقرير عبد الرحمن الشربيني

 .دار الكتب العلمية، بيروت، على شرح المحلي لجمع الجوامع، ١٢٥٠ت / حاشية حسن العطار -٣٠

. د: ، تحقيـق ٦٥٣ت /  لتاج الدين أبي عبد االله محمد بن الحسين الأرموي   الحاصل من المحصول،   -٣١

 .٢٠٠٢، ١عبد السلام محمود أبو ناجي، دار المداد الإسلامي، ط

 لأكمـل الـدين محمـد بـن محمـود بـن أحمـد البـابرتي         ابـن الحاجـب،   الردود والنقود شـرح مختـصر        -٣٢

 .١٤٢٦، ١ترحيب بن ربيعان الدوسري، مكتبة الرشد، ط. د: ، تحقيق٧٨٦ت / الحنفي

، ٧٧١ت /  لتــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي الــسبكي رفــع الحاجــب عــن مختــصر ابــن الحاجــب، -٣٣

 .١٤١٩، ١لكتب، لبنان، طعلي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، عالم ا: تحقيق

ت /  لأبي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاويرفع النقاب عن تنقيح الشهاب، -٣٤

عبد الرحمن بن عبـد االله الجبـرين، مكتبـة الرشـد،            . أحمد بن محمد السراح، ود    . د: ، تحقيق ٨٩٩

 .١٤٢٥، ١ط



 

 
 التعليل بالعدم وأثره في المسائل الأصولية والفروع الفقهية٣٤٦

.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

 لموفـق الـدين عبـد االله بـن     روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد،        -٣٥

عبــد الكــريم النملــة، مكتبــة الرشــد، . د: ، تحقيــق٦٢٠ت / أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي

 .١٤٣٠، ٩ط

. د: ، تحقيـق ٧٤٦ت /  لفخر الدين أحمد بن حسن الجـاربردي       السراج الوهاج في شرح المنهاج،     -٣٦

 .١٤١٨، ٢أكرم بن محمد أوزيقان، دار المعراج الدولية، ط

، مطبوع مع نهاية السول، ١٣٥٤ت /  لمحمد بخيت المطيعيصول لشرح نهاية السول،سلم الو -٣٧

 .عالم الكتب

/  لبهاء الدين عبد االله بن عقيل العقيلي الهمداني المصريشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، -٣٨

 .محمد محيي الدين عبد الحميد، دار العلوم الحديثة، لبنان: ، تحقيق٧٦٩ت 

: ، تحقيـق  ٦٨٤ت  /  لشهاب الـدين أبـي العبـاس أحمـد بـن إدريـس القرافـي               ،شرح تنقيح الفصول   -٣٩

 .١٤١٤، ٢طه عبد الرءوف سعد، المكتبة الأزهرية، ط 

 لمحمـد بــن أحمـد بـن عبــد العزيـز الفتــوحي،     شـرح الكوكـب المنيــر المـسمى بمختـصر التحريــر،     -٤٠

ار الفكـر، دمـشق،     نزيـه حمـاد، د    . محمـد الزحيلـي، ود    . د: ، تحقيـق  ٩٧٢ت  / المعروف بـابن النجـار    

١٤٠٠. 

ت /  لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي الشافعيشرح العضد على مختصر ابن الحاجب، -٤١

، مـع حواشـي   ١٣٩٣شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية فـي مـصر،    : ، تصحيح ٧٥٦

 .التفتازاني والجرجاني والهروي

عبـد المجيـد تركـي، دار الغـرب       :  تحقيـق  ،٤٧٦ت  /  لأبي إسحاق إبـراهيم الـشيرازي      شرح اللمع،  -٤٢

 .١٤٠٨، ١الإسلامي، ط 

، دار المعـارف  ٧٩٢ت / لسعد الدين مسعود بن عمـر التفتـازاني  شرح المقاصد في علم الكلام،    -٤٣

 .١٤٠١، ١النعمانية، باكستان، ط

، دار الــسلام ٢٦١ت /  لأبــي الحــسين مــسلم بــن الحجــاج القــشيري النيــسابوري  صــحيح مــسلم، -٤٤

 .١٤٢١، ٢يع، طللنشر والتوز

: ، تحقيـق ٤٥٨ت / ، لأبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد الفراء القاضيالعدة في أصول الفقه  -٤٥

 .١٤١٠، ٢أحمد بن علي سير المباركي، ط . د
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 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

، دار ٧٨٦ت / لأكمـل الـدين محمـد بـن محمـود بـن أحمـد البـابرتي الحنفـي         العناية شرح الهداية،    -٤٦

 .الفكر

مكتبة : ، تحقيق٨٢٦ت /  لولي الدين أي زرعة أحمد العراقي،الغيث الهامع شرح جمع الجوامع -٤٧

 .١٤٢٠، ١قرطبة، الفاروق الحديثة، ط

 .، دار المعرفة، بيروت٧٥٦ت / لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكيفتاوى السبكي،  -٤٨

، ٢، ط ١٢٢٥ت / ، لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاريفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت -٤٩

 .١٣٢٤كتب العلمية، مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية، دار ال

 لتقـي الـدين أحمـد بـن     قاعدة جامعة في توحيد االله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة،       -٥٠

 .١٤١٨، ١عبد االله بن محمد البصيري، دار العاصمة، ط. د: ، تحقيق٧٢٨ت / عبد الحليم ابن تيمية

، ٨١٧ت  /  لمجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيـروز آبـادي               الوسـيط،  القاموس المحيط والقـابوس    -٥١

 .١٤٠٧، ٢مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط : تحقيق

، ٤٨٩ت/ ، لأبي المظفر منصور بن محمد بـن عبـد الجبارالـسمعاني          قواطع الأدلة في أصول الفقه     -٥٢

 .١٤١٩، ١لي بن عباس الحكمي، مكتبة التوبة، ط ع. عبد االله بن حافظ الحكمي، و د. د: تحقيق

/  لأبي عبد االله محمد بن محمد بن عباد العجلي الأصفهاني    الكاشف عن المحصول في الأصول،     -٥٣

عادل أحمد عبـد الموجـود، و علـي محمـد معـوض، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،            : ، تحقيق ٦٥٣ت  

 .١٤١٩، ١ط

فخـر الـدين   : ، تحقيـق ٧١٤ت / علـي الـسغناقي   لحسام الدين حسين بـن      الكافي شرح البزدوي،     -٥٤

 .١٤٢٢، ١سيد محمد قانت، مكتبة الرشد، ط

ت /  لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمـد البخـاري  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،  -٥٥

 .١٤١١، ١محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ، ضبطه وعلق عليه٧٣٠

عـدنان درويـش،    . د: ، تحقيـق  ١٠٩٤ت  / بي البقاء أيوب بـن موسـى الحـسيني الكفـوي           لأ الكليات، -٥٦

 .١٤١٢، ١ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

محيي الدين ديب مستو، ويوسف علي : ، تحقيق٤٧٦ت / لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازياللمع،  -٥٧

 .١٤١٨، ٢بديوي، دار الكلم الطيب، دار ابن كثير، ط

عبــد الحكــيم عبــد الــرحمن أســعد الــسعدي، دار   .  د فــي القيــاس عنــد الأصــوليين، مباحــث العلــة -٥٨

 .١٤٢١، ٢البشائر الإسلامية، ط
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.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

 .١٤٠٩، دار المعرفة، بيروت، ٤٩٠ت /  لمحمد بن أحمد السرخسيالمبسوط شرح الكافي، -٥٩

 .عبد اللطيف الصرامي.  د، بحث مسألة النافي هل يلزمه دليل؟،)٤٨ع (مجلة جامعة الإمام  -٦٠

.  د، بحث قياس العكس حقيقته وحكمه،)٢٨، ع١٦ج(جلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة، م -٦١

 .سعد الشثري

 .، المطبعة المنيرية٦٧٦ت /  لمحيي الدين يحيى بن شرف النوويالمجموع شرح المهذب، -٦٢

 جمع وترتيب ،٧٢٨ت / مجموع فتاوى شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية -٦٣

 .١٤١٢حمن بن محمد بن قاسم، ومساعدة ابنه محمد، دار عالم الكتب، عبد الر

ــرازي     المحــصول فــي علــم أصــول الفقــه    -٦٤ ، ٦٠٦ت / ، لفخــر الــدين محمــد بــن عمــر بــن الحــسين ال

، ١طه جابر فياض العلواني، منشورات جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، ط           . د: تحقيق

١٣٩٩. 

، لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر مي الأصول والجدلمختصر منتهى السؤل والأمل في عل -٦٥

 .١٤٢٧، ١نذير حمادو، دار ابن حزم، ط. د: ، تحقيق٦٤٦ت / المعروف بابن الحاجب

المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالـي فـي         -٦٦

 .١٤٢٦، ١س، مكتبة الرشد، طعبد الرحمن بن عبد العزيز السدي. دالمستصفى، 

محمـد  . د: ، تحقيـق  ٥٠٥ت  /  لأبـي حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي            المستصفى من علم الأصـول،     -٦٧

 .١٤١٧، ١سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، ط 

، مطبوع مـع شـرحه فـواتح        ١١١٩ت  / لمحب االله بن عبد الشكور البهاري الهندي      مسلم الثبوت،    -٦٨

 .الرحموت

مجــد الــدين أبــو البركــات عبــد : ، تتــابع علــى تأليفــه ثلاثــة مــن آل تيميــةالمــسودة فــي أصــول الفقــه -٦٩

ت / ، وولــده شــهاب الــدين أبــو المحاســن عبــد الحلــيم ٦٥٢ت / الــسلام بــن عبــد االله بــن الخــضر 

ــيم       ٦٨٢ ــد الحل ــو العبــاس أحمــد بــن عب ــدين أب ــده تقــي ال أحمــد بــن  . د: ، تحقيــق٧٢٨ت / ، وحفي

 .١٤٢٢، ١إبراهيم الذروي، دار الفضيلة، ط

: ، تحقيـق ٦٠٦ت / لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الـرازي  المعالم في علم أصول الفقه،       -٧٠

 .١٤١٤عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار عالم المعرفة، مصر، 

، دار الكتـاب  ٦١٠/ لناصـر بـن عبـد الـسيد أبـو المكـارم المطـرزي، ت         المغرب في ترتيـب المعـرب،      -٧١

 .العربي



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٩

 هـ١٤٣٤   محرمرون والعش السادسالعدد 

. د: ، تحقيــق٦٩١ت / لجــلال الــدين أبــي محمــد عمــر بــن محمــد الخبــازي ول الفقــه،المغنــي فــي أصــ -٧٢

 .١٤٢٢، ٢محمد مظهر بقا، ط

عبـد الـسلام محمـد      : ، تحقيـق  ٣٩٥ت  /  لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا        مقاييس اللغة،  -٧٣

 .١٤١١، ١هارون، دار الجيل، بيروت، ط 

 لأبي الحسن علي بن ة وحل مشكلاتها،مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدون -٧٤

 .١٤٢٨، ١أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي، دار ابن حزم، ط: ت ؟، اعتنى به/ سعيد الرجراجي

، مــصور عــن ٦٣١ت/ ، لــسيف الــدين علــي ابــن أبــي علــي الآمــدي  منتهــى الــسول فــي علــم الأصــول  -٧٥

 .الطبعة القديمة، بدون معلومات طباعية

 .١٤٢٠، ١عبد الكريم بن علي النملة، مكتبة الرشد، ط. د المقارن، المهذب في علم أصول الفقه -٧٦

 لعـلاء الـدين شـمس النظـر أبـي بكـر محمـد بـن              ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقـه،         -٧٧

ــسمرقندي  ــد الـ ــق٥٤٠ت/أحمـ ــاف     . د: ، تحقيـ ــسعدي، وزارة الأوقـ ــرحمن الـ ــد الـ ــد الملـــك عبـ عبـ

 .١٤٠٧، ١والشؤون الدينية بالعراق، ط 

، مكتبــة  ١٣٧٦ت/  لعيــسى بــن منــون   راس العقــول فــي تحقيــق القيــاس عنــد علمــاء الأصــول،       نبــ -٧٨

 .المعارف، الطائف، بدون تاريخ

، حققــه ١٣٩٣ت /  لمحمــد الأمــين بــن محمــد المختــار الــشنقيطي  نثــر الــورود علــى مراقــي الــسعود،   -٧٩

 .١٤١٥، ١دة، ط محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، دار المنارة للنشر والتوزيع، ج. د: وأكمله

، صـندوق  ١٢٣٣ت /  لسيدي عبد االله بن إبراهيم العلوي الـشنقيطي نشر البنود على مراقي السعود،   -٨٠

 .إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية

: ، تحقيق٦٨٤ت / ، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافينفائس الأصول في شرح المحصول -٨١

 .١٤١٦، ١مد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط عادل أح

 .١٤٢٧، ١لمحمد سالم ولد محمد أحمد، مكتبة الرشد، طعند الأصوليين، والإثبات النفي  -٨٢

، المعـروف ببـديع النظـام الجـامع بـين كتـاب البـزدوي والإحكـام            نهاية الوصول إلى علم الأصول     -٨٣

ســعد بــن غريــر الــسلمي، معهــد   . د: ، تحقيــق٦٩٤ت / اعاتيلأحمــد بــن علــي بــن تغلــب بــن الــس   

 .١٤١٨، ١البحوث العلمية وإحياء التراث بأم القرى، ط 
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.عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين. د

، ٧١٥ت /  لـصفي الـدين محمـد بـن عبـد الـرحيم الأرمـوي الهنـدي            نهاية الوصول في دراية الأصول،     -٨٤

، مكــة ســعد بــن ســالم الــسويح، المكتبــة التجاريــة  . صــالح بــن ســليمان اليوســف، ود . د: تحقيــق

 .١٤١٦، ١المكرمة، ط

عبـد  . د: ، تحقيـق ٥١٣ت /  لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بـن عقيـل       الواضح في أصول الفقه    -٨٥

 .١٤٢٠، ١االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط 
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